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 السياسات الاقتصادية الكلية 

 ودورها في الحد من الفقر
 

  صابر بلولالدكتور

 قسم الاقتصاد الدولي

 كلية العلوم السياسية

 جامعة دمشق
 

 الملخص

و يعد القضاء عليـه أو الحـد منـه ضـرورة            ، يعد الفقر من أكبر التحديات التي تواجه البشرية         

 .أخلاقية أولاًاقتصادية وسياسية فضلاً عن أنها ضرورة 

والواقـع  . والملاحظ أن معدلات الفقر تزداد في وقت تبشر فيه العولمة برفاهية البشرية جمعـاء             

لأنه على الـرغم    ، يشير إلى عدم جدوى البرامج والسياسات الاقتصادية الكلية في الحد من الفقر             

هنـاك  ، ية الشـامل  من كل ما كتب عن ظاهرة الفقر ودورها في عدم تحقيق مفهوم التنمية البشر             

وهذا القصور تحول في معظم الأحيان إلـى تخـبط          ، قصور في اختيار بدائل تنموية تحد من الفقر       

 .وفشل في وقت لا  مجال فيه للتجريب بمصير الشعوب 

وفي الوقت نفسه تزداد مـع الـزمن خيبـة          ، إن ظاهرة الفقر تزداد وتتفاقم آثارها في المجتمعات       

المرتكزة على فرض نظام السـوق علـى        ، ت وخيارات معالجة الفقر   الشعوب وغضبها من إجراءا   

 .دول العالم

يسهم واقعياً في القضاء على الفقـر أو الحـد          ، يحاول هذا البحث إيجاد بديل مناسب وخيار أفضل       

هي عبارة عن سياسات وإجراءات مبنية على العلاقة        ، من خلال صياغة مجموعة مقترحات      ، منه

مع التركيز على مدى العلاقة     ، ية والفقر والبطالة والدخل والنمو الاقتصادي     بين السياسة الاقتصاد  

 . قتصاد السوق الاجتماعي والفقر بين اقتصاد السوق وا
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 :مقدمة
 الفقر ظاهرة في غاية التعقيد، فأسبابها متشابكة ما بين أسباب سياسـية واقتصـادية واجتماعيـة                

. ولأنه ظاهرة معقدة ومتشابكة وأسبابه كثيرة ومتعـددة       . موثقافية حسب طبيعة كل بلد من بلدان العال       

يترتب على ذلك أن الحلول والسياسات والاستراتيجيات المطروحة أيضاً هي فـي غايـة الصـعوبة                

 تزامن ذلك مع انتشار وهيمنة نظام السوق وما تطلبه من طرح برامج إصلاحية هيكلية مـن                 ولاسيما

.  الناميـة منهـا    ولاسيما  العالم  بلدان  منها وشرطية لتحقيق نمو     لا بد  قبل المؤسسات الدولية كحلول   

 مـان مـن خيـارات      لحر الفقر في مفهوم التنمية البشرية الشامل هو الحرمان المـادي وا           ونظراً لأن

 العيش عيشة كريمة، وافتقار الإنسان للعيش بحرية وكرامة واحترام الذات وتقدير الآخـرين،             وفرص

الواقـع  . لسياسية والاقتصادية والاجتماعية وشل قدرة الإنسان على الإبـداع        والحرمان من الحقوق ا   

ها مؤسسـات   تسـوق التي  يشير ويؤكد أنه لا يمكن لكل البرامج والسياسات التي هي نتاج العولمة، و            

 فعلاً في الحـد مـن الفقـر أو          تسهمأن  ،  على أنها الطريق الأسلم والأفضل وكحلول مثالية       ،العولمة

أمام هذه الحقيقة كان لا بد من البحث عـن          . 1 والتجارب العالمية كثيرة في هذا المجال      ،القضاء عليه 

 نفسه تحقق مصالح جميـع فئـات        الوقتفي  ناجحة تحقق النمو الاقتصادي و    سياسات أفضل وحلول    

 .الفقيرة منها المهمشة ولاسيماالشعب 

لفقر مبنية على دراسة المكونات     هذا البحث يشكل مساهمة في صياغة اقتراحات وسياسات لمكافحة ا         

ويؤكد البحث أنه ما دامت الحلول المطروحـة        . الأساسية للسياسة الاقتصادية وعلاقتها بظاهرة الفقر     

والخيار البديل الذي يطرحه البحث هـو       ،  وخيارات بديلة  ن طرح مشروعات   بجدواها لا بد م    اًمشكوك

 اليوم بارقة أمل ويمكنه     يعدق الاجتماعي الذي    السياسات الاقتصادية المبنية على أساس اقتصاد السو      

 . المستوياتأن يحقق التوازن المطلوب على جميع

، هل يمكن للبرامج التـي تقـدمها المؤسسـات          الآتيالسؤال الأساسي    حول   مشكلة البحث  تتمحور  

 وفي حل   امية في تنمية حقيقية للمجتمعات الن     تسهمالدولية وتفرضها الليبرالية الاقتصادية الجديدة أن       

 يسـهم  أم أن هناك ما يمكن تقديمه كحل وخيار تنمـوي بـديل              . الفقر والتقليل من معدلاته    مشكلات

 . الحد من الفقرإيجابياً في

                                                 
وحول الفقر فـي  ، 1994حول الفقر في الأردن ، يتضح ذلك من تقارير البنك الدولي حول أكثر من منطقة في العالم ومنها        (- 1

، 1993لاح الهيكلي وأثرها في التعطل فـي الأردن         سياسات التكيف والإص  ، فضلاً عن كثير من الدراسات منها     ، 2000المغرب  
تجربـة الصـندوق    ، 2000التجربة التونسية في مكافحـة الفقـر      ، 1996الفقر في لبنان    ، 1989دراسة جيوب الفقر في الأردن    

حدة في  هذه الدراسات معظمها ركز على سياسات تعالج إشكالية وا        . 2000الاجتماعي المصري للتنمية في محاربة البطالة والفقر      
 ) .بلد ما أو ركزت عل الفقر في بلد ما 
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 إلى صياغة سياسات وحلول تحد من الفقر وآثاره في الدول والمجتمعات البشرية مـن      يهدف البحث و

 مـن خـلال إبـراز       ولاسيماي ظل اقتصاد السوق      الفقر ف  فيخلال دراسة أثر السياسات الاقتصادية      

ومن خلال العلاقـة بـين   . العلاقة بين السياسة الاقتصادية والفقر والبطالة والدخل والنمو الاقتصادي       

اقتصاد السوق والفقر ومدى تأثير الإصلاحات الهيكلية المقترحة على الصعيد العالمي في الحـد مـن       

 .الفقر ومكافحته

 :الآتيةحث تم اقتراح الفرضيات ضوء مشكلة الب في 

ر اقتصـاد السـوق القضـاء علـى الفقـر أو       يمكن للبرامج المطروحة للإصلاح الهيكلي في إطا       - 

 . التخفيض من معدلاته

 الوسيلة الأنجع للقضاء على الفقر أو التخفيض        يعد يمكن الاعتماد على اقتصاد السوق الاجتماعي و       -

 .من معدلاته في الوقت الراهن

 .دوراً أساسياً في القضاء على الفقر،  نمو الدخلومن ثم النمو الاقتصادي يؤدي -

 . تقليل معدلات الفقر بشكل فعال فييسهملبطالة  إن الحد من ا-

 : العلاقة بين السياسة الاقتصادية والفقر:أولاً

 القطاعـات   ميـع تظهر بشكل جلي على ج    ،  الاقتصاد الكلي  لآثار الاقتصادية التي تعكسها مشكلات    إن ا 

نجـد أن   ولأنها كذلك   . على مستوى الاقتصاد القومي وتظهر بشكل واضح على أغلب أفراد المجتمع          

إن  . الفقـر  اشر وأثر غير مباشر في     من السياسات الاقتصادية الكلية لها أثر مب       الواقع يؤكد أن كثيراً   

ولعل مـن  ، ماعية وثقافيةية واقتصادية واجتالفقر كظاهرة تمتد جذورها إلى مجموعة تشوهات سياس       

 أن وجـود الاخـتلالات      المختلفـة تؤكـد   تجارب الدول   ، و التشوهات الاقتصادية ،   هذه التشوهات  أهم

أمـراً صـعب    الهيكلية واستمرارها في أي اقتصاد يجعل النتائج الإيجابية الناجمة عن هذا الاقتصـاد              

سـتوى  مومن ثم على    اطؤ في النمو     شكل تب  ، وهذا بدوره يترك تداعياته على     المنال ويبدو مستحيلاً  

، لأن  ترك آثارها وتداعياتها على الفقـر     إن سياسات الاقتصاد الكلي ت     .المعيشة وترسيخ ظاهرة الفقر   

 .على المستوى الكلـي   ومواضيعه    قتصاد الوطني   ظاهرة الفقر مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بكل مقولات الا       

ي والاستهلاك والاستثمار والتوظف و بالمسـتوى العـام         فالفقر يرتبط بالناتج الإجمالي والدخل القوم     

، المالية للدولة وفي وضع البلد الاقتصادي من حيث الرواج أو التضـخم            و للأسعار وبالسياسة النقدية  

 . إيجاباًات هذه العوامل سلباً أوويتأثر الفقر بكل متغير
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بين كل مواضيع الاقتصـاد     يلها  وتحلبناء على ما سبق ولأن مجال البحث لا يتسع لاستعراض العلاقة            

، حيث سيستعرض البحـث العلاقـة بـين الفقـر            سيتم التركيز على بعض الأساسيات     الكلي والفقر ،  

 . بين الفقر والنمو الاقتصاديوالبطالة والدخل ثم العلاقة

 : العلاقة بين الفقر والبطالة-آ 

وفـي أغلـب    ، الفقر والبطالة مؤكـد   ، فالربط بين    بطالةأن هناك علاقة وثيقة بين الفقر وال      دون شك   

، على الـرغم مـن أن       ين أن إزالة البطالة ستزيل الفقر      مقتنع ون عن هذه العلاقة   الأحيان يتكلم الكثير  

 للبنك الدولي حول تقييم الفقر في بعض البلدان تؤكد أن مشكلة الفقر والفقـراء ليسـت                 هناك تقارير 

، إذ لا   انخفاض في الأجور بالدرجـة الأولـى       مشكلة   دائماً مشكلة بطالة وإنما في أغلب الأحيان هي       

 الوقتولكن في    .2يمكن الفصل بسهولة بين البطالة وانخفاض الأجور على مستوى الاقتصاد الوطني          

ا ينبثقان من منشأ واحد مشترك صحيح ومؤكـد         م إن الترابط العضوي بين البطالة والفقر وبأنه       نفسه

فقط من مجموع الفقراء    % 6 رغم تأكيده أن      البنك الدولي  ريرفتق.  عامل الأجور  على الرغم من تأثير   

في الأردن عاطلون عن العمل، يصل إلى استنتاج بأن تدني الأجور هو سبب رئيسي للفقـر ولـيس                  

يؤكد تقرير الفقر في سورية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حـول العلاقـة                كما، 3البطالة

، مقارنة بغير الفقراء بشكل إجمالي    ركة الفقراء انخفضت في سوق العمل       بين الفقر والبطالة بأن مشا    

وهنـاك  .  المدرة للدخل  ة في النشاطات  على المشارك عدم قدرة أفراد الأسرة     إلى   ويمكن إرجاع الفقر  

تأكيد في التقرير المشار إليه أن هناك علاقة ترابطية بين معدلات البطالة والفقـر علـى المسـتوى                  

في % 12، فقد وصلت إلىن الفقراء في كل من الحضر والريفدادت معدلات البطالة بي  القومي حيث از  

غير الفقراء إلى   إلى  ت بالنسبة    في حين وصلت المعدلا    2004-2003كل من الحضر والريف في عام       

  وصلت معدلات الفقر إلى أعلاها بين        2004-2003وفي عام   . في الريف % 9في الحضر و    % 7.4

قـد  فدون أجر في الريـف       العاطلين عن العمل أو العاملين من        ل في الحضر وبين   العاطلين عن العم  

 .4 أمثال نسبتها بين كل سكان الحضر1.5بلغت نسبة الفقر بين صفوف العاطلين 

                                                 
، 1ط، الأردن، المغرب، مصر، مؤسسـة عبـد الحميـد شـومان    : حسين شخاترة وآخرون، البطالة والفقر، واقع وتحديات        - 2

  .66، ص2000الأردن، 
وقت نفسه تؤكد الدراسات عـن      وفي ال ،  يشير البنك الدولي أن تدني الأجور في الأردن هو سبب رئيسي للفقر  وليس البطالة               - 3

تقيـيم الفقـر فـي    (واقع وخصائص الفقر الأردنية أن معدل البطالة بين الأسر الفقيرة يفوق معدل البطالة بين الأسر غير الفقيرة     
 )76ص ،1994الأردن، البنك الدولي، واشنطن، 

 .64، ص2005يران ، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حز2004 – 1996: تقرير الفقر في سورية - 4
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فالعولمة ، اعيات وآثار العولمة بكل مظاهرها تد، لابد من الإقرار ب     المتطورة عيةحتى في البلدان الصنا   

نها تدعم وتعزز النمو في الوظائف التـي تتطلـب          إإذ  ، كيل سوق اليد العاملة   بشكل أو بآخر تعيد تش    

.  تقلل التركيز على العمالة غير الماهرة وغير المرنـة         في حين ،  مهارات والكفاءات الراقية المرنة   ال

،  ما بعد الحرب العالمية الثانية في كثير من البلدان         مرحلةفالبطالة هي الآن في أعلى معدلات لها في         

لذلك نجد أن الكثيرين من المهتمين      ، 5التعاون والتنمية وهي آخذة في الازدياد في معظم بلدان منظمة         

الالتزام بتأمين العمالـة     دية والفقر والبطالة يؤكدون   عندما يبحثون في العلاقة بين السياسة الاقتصا      

يعـرض علـيهم مـن      على قبول ما    تغيير هيكل الضرائب والمستحقات لتشجيع العاطلين       ب، و الكاملة

ي يرعين أطفالاً صغار    ، والأمهات الوحيدات اللات   لمسنين، ومن ثم زيادة مستوى المستحقات ل      وظائف

لعمل بشكل عام على توفير العمل المنتج للفرد أو الأسـرة           ا فضلاً عن ،  ، والعاطلين لأجل طويل   السن

اً على أهمية تخفيض معدلات     ويرى الباحث في ذلك تأكيد    . ن خلال التأهيل المهني والجسماني    وذلك م 

ها للحد  د في برامجها التي تطلق    تؤك التي    البلدان النامية  ه في  نجد وهذا ما  . البطالة في الحد من الفقر    

 طلاق بـرامج تنميـة وتمويـل المشـروعات        إوتؤكد   ،لترابط الوثيق بينهما  من الفقر والبطالة معاً ا    

، لكي يـتم    ل انسجاماً مع متطلبات سوق العمل     أهيالصغيرة وبرامج دعم التدريب والتشغيل وإعادة الت      

لتخلص من الفقر والحـد مـن       دعم برامج ا  ومن ثم   الحد من ظاهرة البطالة والتقليل من مستوياتها        

كل منهما يمكـن    ،  أن هناك ارتباطاً وثيقاً بين البطالة والفقر       ناء على ما سبق يرى الباحث      ب .معدلاته

 في  - في معظم الأحيان   - دوراً أساسياً  تؤدي ولكن البطالة بأنواعها     ،لآخرإلى ا كون سبباً ويؤدي    يأن  

 .     ثم إلى زيادة حدة الفقر، انخفاض الدخل أو انعدامه

  : ومستوى الدخل والنمو العلاقة بين الفقر-ب 

أثار تفاقم ظاهرة التوزيع غير العادل للدخول و الثروات على جميع الصعد وما ينجم عنه من اتسـاع                  

مكافحة الفقر  مرات الدولية الواحد تلو الآخر للبحث في        ، فتداعت المؤت  الم بأسره الفقر اهتمام الع  رقعة  

  أن  فضلاً عـن  . 6وشنت المؤسسات الدولية وعلى رأسها البنك الدولي هجوماً على الفقر         ،  والحد منه 

، ية والاجتماعيـة  سياساتها الاقتصاد  حكومات البلدان على مراجعة       حث الاهتمام العالمي بمسألة الفقر   

كذلك حفز العديد من المفكرين الاقتصاديين على إعادة النظر في المسلمات التي ركنوا إليهـا فيمـا                 و

                                                 
وفـي  ، في اسبانيا  % 23في اليابان و    % 3 تراوحت نسبتها بين     1995 ، وفي عام     1997في ألمانيا أوائل عام     % 12 بلغت   - 5

الولايات المتحدة الأمريكية رغم انخفاض معدلات البطالة نسبياً، ربع الأطفال فيها يعيشون اليوم في أسر معيشية دون خط الفقر،                   
. د( وكندا والمملكة المتحدة يعيش نصف أو أكثر من نصف الأطفال في الأسر  ذات الولد الوحيد تحت خط الفقـر                        وفي استراليا 

 )245 – 244ص ،2004، بيروت، 1دار النهضة العربية، ط، عبد االله عطوي، السكان والتنمية البشرية 
 . 532ص ، 2006تقرير عن التنمية في العالم، البنك الدولي،  - 6
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 يتناول مسألة    طويلة ظل الفكر الاقتصادي    اًعقود.  الدخل يتعلق بالعلاقة بين النمو الاقتصادي وتوزيع     

، لاقتصـادي تخصيص الموارد والنمـو ا     في الإنتاج من مدخل كفاءة التوزيع وتأثيرها        اتائدتوزيع ع 

، ستهلاك بين مختلف طبقات المجتمـع      الإنتاج على مبدأ تفاوت الميل للا      اتئدوتعتمد كفاءة توزيع عا   

فالميل للاستهلاك يكون كبيراً نسبياً عند المستويات المنخفضة مـن الـدخل وصـغيراً نسـبياً عنـد                  

داد دخل الأسرة انخفض ميلها للاستهلاك وارتفع       كلما از ، بمعنى آخر ، المستويات المرتفعة من الدخل   

أن التفاوت في الدخول هو أمـر جيـد         ) آرثر لويس (وتأسيساً على هذا التحليل اعتبر      . ميلها للادخار 

للنمو الاقتصادي باعتبار أن الأغنياء يدخرون أكثر من الفقراء ما يمكّن من زيادة التراكم الرأسـمالي                

بيد .7ارتفع معدل النمو نالت الشرائح الاجتماعية الفقيرة نصيباً من ثماره     وكلما  ، الذي هو مفتاح النمو   

إذ أظهرت نتائج بعض الدراسات التـي       ، اتيأن هذا التحليل تعرض لانتقادات جدية في مطلع السبعين        

طبقت على البلدان النامية وجود علاقة سلبية بين سوء توزيع الدخل والثروة مـن ناحيـة والنمـو                  

  .8 ناحية أخرى على المدى البعيدالاقتصادي من

 على الفقر، فالنمو الاقتصادي يفتـرض أن يزيـد          يمكن للنمو الاقتصادي أن يكون أداة قوية للقضاء       

تاريخياً كان النمو القومي    . ، ويوسع نظام الفرص والخيارات    اءالفقر أن تزيد دخول  ومن ثم   الإنتاجية  

مـة  تاجية، وكان ذلك أحد الجوانـب المه      يادة الأجور والإن  المطرد للناتج المحلي الإجمالي، مقروناً بز     

وفي العقود الأخيرة من القـرن      . والأسباب التي ساعدت على الخروج من الفقر في البلدان الصناعية         

سيا ونيالعشرين خفضت معدلات النمو المرتفعة من نسبة الفقر بشكل حاد في بلدان مثل الصين، وأند              

ت تأتي متناقضة أحياناً، ففي بلدان كثيرة، عجز النمو عن الحد من الفقر،             ولكن هذه النجاحا  . وماليزيا

مناصرين للفقراء بمـا فيـه       أو لأن نوعيته وهيكله لم يكونا        ،إما لأن النمو كان بالغ البطء أو راكداً       

 عبر التركيـز علـى قنـوات النـاتج          – تاريخياً   – في الدول المتقدمة      حصلت  التنمية إنإذ   ،الكفاية

 ما بعـد الحـرب العالميـة الثانيـة          مرحلةقتصادي، وهذا ما دفع البلدان النامية إلى التمسك في          الا

 الواقع أثبت عدم دقة هذا التوجـه        بالنموذج الذي يحتل فيه النمو الاقتصادي المكانة الرئيسية، ولكن        

                                                 
حول قضايا  (عبد القادر النيال،  الفقر ومكافحته في إطار الخطة الخمسية العاشرة، ندوة الثلاثاء الاقتصادية التاسعة عشرة                 . أ - 7

 ، جمعية العلوم    )اقتصادية راهنة
 .4، ص 28/2/2006        الاقتصادية 

ني لجهة معظم المؤشرات الاقتصـادية خـلال عقـد           على الرغم من التشابه الكبير بين الاقتصاد الكوري والاقتصاد الفيليبي          - 8
 خلال عقدي السـبعينيات والثمانينيـات       0.06الستينيات من القرن الماضي ، حقق الاقتصاد الكوري معدل نمو سنوي بالمتوسط             

لثـروة   خلال المدة ذاتها ، وذلك بسبب تفـاوت نمـط توزيـع ا             0.02بالمقارنة مع متوسط معدل نمو سنوي للاقتصاد الفيليبيني         
محمد فايز فرحات، الآثار الاقتصادية للفقر، الفقر في الوطن العربي، تحرير أحمد السيد النجـار، مركـز                  (والدخول بين البلدين  

 )212، ص2005الدراسات السياسية الاستراتيجية بالأهرام، 
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ايا اجتماعيـة   تطور مفهوم التنمية ليشمل قض    وصوابيته فيما يتعلق بالتخفيف من معدلات الفقر لذلك         

ومن الأخطاء البارزة التي أسهمت فـي الإخفـاق          .9مثل التخفيف من حدة الفقر وإعادة توزيع الدخل       

كمرادف للتنمية مع ما تضمنه مـن       » النمو«التنموي في البلدان المتخلفة، كان التركيز المكثف على         

الأهمية كتنميـة المـوارد     قصور في الرؤية الشاملة التي أدت إلى إهمال مسائل على جانب كبير من              

 .10البشرية والبناءات الاجتماعية والثقافية والمؤسسية ورفع كفاءة الإدارة والعمليات التنظيمية

فالفريق المتفائـل   ،  من الفقر  وفي الواقع هناك جدل قائم حول أهمية النمو الاقتصادي بالنسبة للحد           

بر في البلدان الأسرع نمـواً، وأن معظـم         النمو يشير إلى أن الفقر عادة ما ينخفض بسرعة أك         بدور  

 النمو،   دور  أما الفريق المتشائم من    ، النمو السريع  مراحلتقريباً خلال   الفقراء يربحون في كل مكان      

 أوجه التكيف التي يتم الأخذ بها لتيسير عملية النمو،          أن تنجم عن  فإنه يشير إلى الأضرار التي يمكن       

 .11قراءولاسيما الاختلالات التي تضر بالف

 ـ        ،  الضـرورات اللازمـة لتخفيـف حـدة الفقـر          ىوالمعترف به عموماً أن النمو الاقتصادي هو أول

 التي تنمو بسرعة تكون فرصتها في التغلب على الفقر أكبر من فرصـة البلـدان التـي                  تفالاقتصادا

لـى   والأمثلة على البلدان التي نجحت في تخفيف حدة الفقر تشـير إ            .12ينخفض فيها الدخل السنوي   

 بد أن يكون نمـط النمـو        ولكن لا  13،وجود علاقة عكسية بين النمو الاقتصادي و تخفيف حدة الفقر         

 أمـراً   يعـد  فمع أن نمو مستوى الدخل وزيادتـه         ، النمو الاقتصادي  اتائد ع مؤدياً إلى تحسين توزيع   

خل عقلانيـاً   إذ حتى يكون تقليص الفقر مستمرا يجب أن يكون توزيع الـد           ، ولكن ذلك لا يكفي   ، ماًمه

 النمو الاقتصـادي    إن: يأتويترتب على ذلك ما ي    ،  الفقراء منهم  ولاسيمايطال جميع شرائح المجتمع     

 سياسات التوزيع يجب أن تتجه نحو تعزيز فرص الفقـراء           وإن 14،شرط لابد منه لتخفيف حدة الفقر     

                                                 
أيلول ، ، واشنطن 4العدد  ، 30ية، المجلد   ، التمويل والتنم  »نهج الباحث الاقتصادي إزاء التنمية المستدامة     « موها مونا سينغ     -  9

 .16، ص1993
ورقة مقدمة للمـؤتمر العلمـي السـنوي للاقتصـاديين المصـريين            » الأزمة الراهنة في الفكر النقدي    «رمزي زكي   .  د -  10

 .30، ص1979والإحصاء والتشريع القاهرة، أيار 
  .225، ص 2004، بيروت، 1لعربية، طدار النهضة ا، عبد االله عطوي، السكان والتنمية البشرية . د - 11

12  -     The World Bank, World Development Report, 1990, p174. 
13  -    ESCWA , A Conceptual and Methodological Framework for Poverty alleviation in the 

Escwa Region (E/ESCWA/SED/1993/19), p22. 
14  - The World Bank, World Development Report,1990, p175.  
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يجب أن توضع فـي إطـار        سياسات النمو الاقتصادي وسياسات التوزيع       وإن 15،في تملك الإمكانات  

 .  16يتكامل مع التوجهات السياسية والاقتصادية والبيئية

، وهـي ظـاهرة      ضعف في الأداء الاقتصادي     مع لفقر في المنطقة العربية    فعلى سبيل المثال ارتبط ا    

 ،طاً كافياً للتخفيف من حـدة الفقـر       فالنمو الاقتصادي ليس شر   . عكست فشل كل من السوق والدولة     

لنجاح ) ويرتب أجوراً أعلى من حد الفقر       ، يخلق فرص عمل جديدة كافية    ( قتصاد موسع   لابد من ا  و

، ولكن هذا هو بالتحديد نمط النمو الاقتصادي الذي ما زال مفقـوداً             موية تقلل من الفقر   أية عملية تن  

 .17في الغالبية  العظمى من الاقتصادات العربية

بقت في البلدان النامية كانت قاصرة وعكست عقماً في         د أن أساليب التنمية التي ط      دراسات تؤك  هناكو

اً للحد يكن كافيم لالنمو كما فعلت الدول المتقدمة     رفع معدلات    إن، إذ   مفاهيمها النظرية لفلسفة التنمية   

، لذلك انتقل الاهتمام من رفع معدل النمو إلى القضاء على الفقر أو علـى               والتقليل من عوارض الفقر   

ف من حدته ، فرغم ارتفاع المعدلات السريعة للنمو ، لم يقض علـى الفقـر بسـبب                  الأقل في التخفي  

ومع ذلك عندما نتكلم عن توزيع الـدخل والثـروة فـي            . 18التفاوت الهائل في توزيع الدخل القومي     

دخل في أي بلـد     ، فتوزيع ال  مل في طياته الكثير من التعقيدات     ، لأنه يح  إن الأمر ليس سهلاً   المجتمع، ف 

  . لهذا البلد، بل هو وليد عملية معقدة تعكس التطور التاريخي والتطور الاجتماعيبصورة آليةلا يتم 

ن التأثير المشترك لكل من النمو الاقتصادي والسياسات الاجتماعيـة          إلى أ ) وليام فان إيفن    (  يشير  

لتي اسـتهدفت   انتيجة لسياسات الحكومة     في مصر و   إنّهدى إلى انخفاض هائل في الفقر، إذ        الفعالة أ 

 معدلات النمو الاقتصادي التي     تزية والخدمات الاجتماعية تعز    البنية الأساس  الاستثمار في مشروعات  

 متوسط نصيب الفـرد مـن       إنإذ  . سهمت في تخفيف ظاهرة الفقر    أ، و ظت على مستوياتها العالية   حاف

  .198219 -1973 المدةخلال  %7الدخل القومي ازداد بمقدار 

                                                 
 .33ص، مصدر سابق ، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، القضاء على الفقر - 15
 اللجنة الاقتصادية –أثر سياسات الاقتصاد الكلي والسياسات الاجتماعية في الفقر، حالة مصر، الأردن، اليمن، الأمم المتحدة             - 16

 .16، ص1997والاجتماعية لغرب آسية، 
، ت  .ب،  برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إدارة الأمم المتحدة لخدمات الدعم والإدارة من أجل التنميـة                –قضاء على الفقر    ال - 17

 .33ص
 .399المصدر السابق نفسه، ص - 18

19   -  Van Eaghen , « Poverty in Middle East and North Africa , » London: Macmillan Press ; New 
York: St. Martins Press. 1998. p.233. 
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 و  1980 فدراسة البنك الدولي خلصت إلى أن الانخفاض في عدد الفقراء بين عـامي               أما في الأردن  

وفـي دراسـة   . 20م في توزيع الدخل لصالح الفقراء يعود للنمو الاقتصادي ، وكذلك لتحول مه     1986

 ، تظهر أن    1997بنيت على تحليل نتائج مسح موازنة الأسرة لعام         ، لاحقة للبنك الدولي  عن الأردن     

والسـبب  . 1997- 1992 المـدة    خـلال    قد انخفض ، استخدام جميع المؤشرات   الأردن وب  الفقر في 

 .21ت في توزيع الدخل وليس زيادة معدلات النمووالرئيسي للانخفاض هو تراجع حدة التفا

 على   حقيقة إنّهإذ  ، أن تتحكم في نوع النمو    ) قتصادية  ا الماكرو( على السياسة الاقتصادية الكلية      إذاً  

أن النمو الاقتصادي الحقيقي هو العامل الرئيسي والمحفـز للتعامـل            أن التجارب جميعها تؤكد   الرغم  

من خلال التقاطع بين مختلف الدراسات علـى        يمكن   ،، وكذلك البطالة بالضرورة   الفقربشكل ناجع مع    

بـالنمو   للقضاء على الفقر رهن      ستراتيجيةاأن نجاح أية      التأكيد وى الدولي أو لحالات قطرية،    المست

 نمو اقتصادي سوف يكون     دونمن  ف. 22الاقتصادي القوي والمستدام وبالتوزيع الجيد والناجح لثماره      

.  الفقـراء  محاربة الفقر وزيادة فرص العمـل ودخـول       تحويل برامج   ، ، بل من المستحيل   من العسير 

  النمـو  ح يتـي  ، إذ يتعين أن   قضاء على الفقر  فالنمو الاقتصادي يشكل شرطاً ضرورياً وليس وحيداً لل       

 ـ وذلـك بتشـجيع ال     ، ولاسيما في الوسط الريفي    يقية للشرائح الفقيرة من المجتمع    فرصاً حق   اطاتنش

ل وحتى يمكن تسريع وتيرة النمو، يجب الوصو      . الاقتصادية ذات القدرة العالية على خلق فرص عمل       

ف إلـى مواصـلة     لذلك يتعين وضع تدابير اقتصادية شاملة تهد      . إلى مستوى أعلى من الاستثمارات    

 المؤكد  لذلك من . وجيهه نحو الاستثمارات الإنتاجية   الإصلاحات الهيكلية بحيث يسهل حشد الادخار وت      

ومهما كان التفاؤل أو التشاؤم حول النظرة للنمو الاقتصادي ودوره في الحد مـن الفقـر والبطالـة،                  

ودون النمو الاقتصادي   ،  للفقراء ء بالنسبة تماً هو أمر سي   يمكن التأكيد أنه حيث لا يكون هناك نمو ح        

ولكـن النمـو    ، و الاقتصادي هو أمر بالغ الأهمية       فالتعجيل بالنم   ،ستحيل تقريباً الحد من فقر الدخل     ي

، بل هو نمو يعيد العمالـة الكاملـة ويوسـع الفـرص             للفقراء ليس مجرد نمو في حد ذاته      المناصر  

                                                 
20  - World Bank, Hashemite Kingdom OF Jordan: Poverty Assessment (Washington, Dc: The Bank,  

1994), pp.8-9.  
 دينـاراً   762 إلى   1992 ديناراً أردنياً عام     821فخلال المدة المذكورة انخفض متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي من              - 21

من إجمـالي   % 60من السكان قد ارتفعت في حين  انخفضت حصة أعلى            % 40ومع ذلك فإن حصة أدنى       ، 1997م  أردنياً عا 
فقد شهدت تحسناً ملحوظاً في مستوى المعيشـة لصـالح          ،الاستهلاك أي على الرغم من الانخفاض في معدل النمو في تلك المدة             

بيـروت، شـباط     ، 1لوطن العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، ط      عبد الرزاق الفارس، الفقر وتوزيع الدخل في ا        (.الفقراء  
 .)55، ص 2001

  أشارت التجربة التونسية في هذا المجال إلى الارتباط المباشر بين كفاءة توزيع الدخل وبين النمو المتـوازن بـين شـتى                       -  22
 القطاعات والمناطق الاقتصادية والإقليمية في الدول

 )225 - 224الأردن، المغرب، مصر، مصدر سابق ، ص ص : لبطالة والفقر، واقع وتحدياتحسين شخاترة وآخرون، ا(
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ه لمواجهـة مشـكلات الفقـر    تصادي لا يكفي وحد إذاً النمو الاق،أولوية قصوى للسياسة الاقتصادية ك

 .ت دون معدلات نمو اقتصادي مرتفعةولكن في المقابل لا يمكن مواجهة تلك المشكلا، والبطالة

 :ثانياً ـ العلاقة بين اقتصاد السوق والفقر
 أنه لا بد مـن تحقيـق      فقر، تم التوصل إلى     من خلال دراسة العلاقة بين النمو الاقتصادي والدخل وال        

 لهذا الناتج للقضاء أو     -إلى حد ما  -معدلات نمو مرتفعة لتحقيق ناتج مرتفع يترافق مع توزيع عادل           

إذاً يتطلب الأمر بشكل حتمي اختيار نموذج تنموي فعال لتحقيق معدلات نمو            . للتخفيف من حدة الفقر   

 ولاسـيما العـالم   والملفت للنظر أن تتبع الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لأغلـب بلـدان            . مرتفعة

أن عمليـة الاسـتنهاض        أنه من منظار الاقتصاد السياسي يمكن التأكيـد        يوصل إلى المتخلفة منها،   

الاقتصادي والاجتماعي في البلدان المتخلفة، باتت مستحيلة التحقق بمعزل عن تنمية شاملة لمـوارد              

 مرتبطة بخطـة تسـاعد علـى        كون هذه التنمية  المجتمع وقدراته الإنتاجية، الأمر الذي يفترض أن ت       

ومنبثقة عن إدراك شامل لأهمية الظـروف التاريخيـة التـي           ، لتقدم الاقتصادي والاجتماعي  تحقيق ا 

 وقت سـابق    ومن المؤكد أنه بقدر ما كانت التنمية في       . أحاطت بنشوء التخلف في بلدان العالم الثالث      

، فاليوم تواجـه هـذه    لتحقيقها ومعقدة بلدان العالم الثالث صعبة المنال وتحتاج إلى جهود مضنية      في

 وهي صعبة المنـال   ،المجموعة من الدول في سعيها لتحقيق تنميتها عوائق أكبر مما كان في السابق            

 لأن معظم   ،ة والفقيرة ازدادت بدل أن تتقلص     فالهوة بين الدول الغني   . أكثر من قبل ومعقدة أكثر بكثير     

ن الدول التي حققت معـدلات      باءت بالفشل وحتى أ   يقية   إلى تنمية حق   المحاولات التي هدفت الوصول   

 لا  لأن معدلات النمـو المرتفعـة      ( في النمو لم تتمكن من القضاء أو التخفيف من حدة الفقر          مرتفعة  

، لذلك نجد أن المسؤولين في البلـدان المتخلفـة          ) النمو  هذا دون التوزيع العادل لنتائج   ، تكفي وحدها 

ات من القرن الماضي عملوا على إجراء تغييرات أساسية في أهداف    يينات والست يخلال عقدي الخمسين  

 وبالفعل انتقل الاهتمام من رفع معـدل        ،في محاولة لوضع حد لعوارض الفقر      التنموية   ستراتيجيتهما

صعوبة القضاء علـى الفقـر      إن   .أو على الأقل في التخفيف من حدته       إلى القضاء على الفقر      ،النمو

فالفكر التنموي  ( ،وت الهائل في توزيع الدخل القومي     عة في النمو كان بسبب التفا     رغم المعدلات السري  

، أفقده السـمة الواقعيـة وبـدا        ومجرد وعام لدى أنظمة معظم البلدان المتخلفة تحول إلى فكر بسيط          

  والتطبيقية ومتأثراً بنماذج الاقتصـادات الغربيـة مـن دون إدراك     ستراتيجيةالامفتقراً إلى الكفاءتين    

والأمر الأخطر في الموضوع وفـي      ، )23المتخلفةيزة عن خاصيات اقتصادات البلدان      خاصياتها المتما 

                                                 
رمزي زكي، الأزمة الراهنة في الفكر التنموي، ورقة مقدمة للمؤتمر العالمي السنوي للاقتصاديين المصريين، الجمعيـة                . د - 23

 .25 ـ 4 ص ، ص1979المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، القاهرة، أيار 
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ظل العولمة والمتغيرات العالمية الجديدة أن الموقف التنموي في البلـدان المتخلفـة ازداد صـعوبة                

عالمية والليبراليـة    انتصار السوق ال   تارسخة  فالعولمة والمتغيرات العالمية الاقتصادية الجديد     ،وتعقيداً

 اً وحركة حرة فـي رؤوس الأمـوال وسـعي          شاملاً اً تجاري اً، تحرير  على العالم قاطبة   الجديدة وفرضتا 

في الواقع إن نظام السوق يوفر آلية       .  أحياناً والاحتكار أحياناً أخرى     إلى الربح عبر المنافسة    اًمسعور

 أنها تمثل مجـالاً مفتوحـاً للمبـادرة          عن فضلاً،  ر من خلال  تلاقي العرض مع الطلب       لتحديد الأسعا 

إلا أن آلية التسعير تتشوه و تضعف مصداقيتها عنـدما يوجـد وبشـكل كبيـر                ، الفردية الاقتصادية 

،  المبادرين الاقتصاديين الجـدد كما أن الاحتكار في السوق يحد من دخول       ، الاحتكار في جانب العرض   

فرة بصورة متكررة كلما مرت دورة      اائف العمل المتو  توفر فرصاً جديدة للعمل لكنها تهدد وظ      والسوق  

ويمثل ،  في الطلب والانكماش في الاقتصاد     الفائض في العرض والنقص    بمرحلةفي السوق الرأسمالية    

 على الرغم من أن الحد من وظائف العمل سمة          ،تقليص الوظائف سمة أساسية مميزة لنظام العولمة      

طورها عبر المراحل المختلفة وصولاً إلى المرحلة الراهنة من         مميزة للرأسمالية منذ نشوئها وخلال ت     

 ـ          .العولمة ه فعـل السـوق    إن هذه المرحلة تتميز عن المراحل السابقة بالمدى البالغ الذي يصـل إلي

 منهـا عـدد     ولاسيماتسريع التجديد في التكنولوجيا والإنتاج في شروط العمل         والتنافس على الربح و   

 ذلك أن تحرير التجارة على الصعيد العـالمي         ،هاارها والأجور المستحقة في   الوظائف المتاحة واستقر  

لإنتـاج   يدفع بالتنافس على تخفيض تكاليف ا      ،بأسره وما يؤدي إليه من اشتداد واحتدام في المنافسة        

التنافس لتجديد التقانة ورفع فعاليتها      فيشتد الاندفاع نحو     ،اً إلى أقصى مدى   إجمالاً وأجور العمل تحديد   

الإنتاجية وتقليل العمالة في ظلها إلى أقصى مدى أيضاً ، وهكذا يشتد أيضاً على نحو لم يسـبق لـه                    

 .24مثيل الميل إلى تقليص فرص العمل وردع ارتفاع الأجور والحد من المزايا الاجتماعية

قـق  ومن أهم مبادئها ترك الخيار الاقتصادي التنافسي يتح      ، إن حرية السوق تشترط عدم تدخل الدولة      

خروج عن مفهوم ومبـادئ حريـة       ، وهو    من قبل الدولة يعطل آليات السوق      وأي تدخل ، بحرية تامة 

ودون ، بشكل تلقائي هي الموظف الأمثل للموارد        أن هذه الحرية     حرية السوق  وبرأي أنصار    ،السوق

اخ الـدولي   ومن الملاحظ أن المن  ،وجود الحرية وتقييد دور الدولة لن يتحقق التوظيف الأمثل للموارد         

 قد رسخ طابع الاقتصاد الحر      ،على الصعيد الاقتصادي في عصر العولمة والمتغيرات العالمية الجديدة        

وبدأ الحديث عن أن الطريق الوحيـد إلـى          ،هزم النموذج الاشتراكي السوفييتي   ونظام السوق بعد أن     

 ـ          وق وتحييـد دور الدولـة      التنمية الاقتصادية والاجتماعية هو نظام السوق وإطلاق العنان لقوى الس

تنتشر وفـق الوصـفة   ، لإصلاح الاقتصادي إلى ا وبدأت الدعوات التي تنظر،سة الحرة وترسيخ المناف 

                                                 
، ندوة الثلاثاء الاقتصـادية التاسـعة عشـرة       ، عصام الزعيم، اقتصاد السوق الاجتماعي إزاء التحديات الوطنية والدولية        . د - 24

 .8 ، ص 22/11/2005، مصدر سابق
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اسـتجابة لـدعاوى الالتحـاق      ) تفاهم أو وفاق واشنطن     ( الليبرالية الاقتصادية الجديدة التي يتبناها      

) ون وليامسـون    ج(  يعود إلى    الذي - )توافق واشنطن ( و ،ة والاندماج في الاقتصاد العالمي    بالعولم

 : يدور حول ثلاثة أمور أساسية-25صاحب هذه العبارة

سواء فيمـا يتعلـق بالمعـاملات    ، ـ إحداث زيادة ملموسة في مدى الاعتماد على الأسواق الحرة      1

الداخلية أم المعاملات بين الداخل والخارج ، شاملاً تحرير التجارة وفتح الأبواب أمـام تـدفقات                

 .ستثمار الأجنبي الا

، يزة التنميـة  واعتباره رك ، بشقيه المحلي والأجنبي  ، ـ إطلاق مجالات العمل أمام القطاع الخاص        2

، بما في ذلك الخصخصة واشتراكه في تقديم الخدمات التي كانت مقصورة            وتشجيعه بشتى السبل  

 .فيما سبق على الحكومة أو القطاع العام كخدمات المرافق العامة 

اث خفض ملموس في دور الحكومة وفي حجمها وفي تدخلاتها فـي الشـؤون الاقتصـادية                ـ إحد 3

، يتوقـع مـن      وتحديداً ،طيط في توجيه الاقتصاد والتنمية    ومن ثم انكماش دور التخ    ، والاجتماعية

وأن يقتصر عملها على تهيئة المناخ      ،  مجال الإنتاج والاستثمار الإنتاجي    تنسحب من الحكومة أن   

، فضلاً عن تزويد المجتمع بالحد الأدنى من شبكات         اكم رأس المال المحلي والأجنبي    رالمناسب لت 

 .الأمان الاجتماعي 

طـلاق   أثبتت أن تقييد دور الدولة وإ،26 الحيادية التي أجريت في معظم بلدان العالمالبحوثلكن معظم   

 المتخلـف لـن يوصـل        في بلدان العالم   ولاسيما) بنود توافق واشنطن  (العنان لقوى السوق وتطبيق     

واتساع وزيادة الاخـتلاف فـي      ،  إلى اتساع دائرة الفقر    ومن ثم  ،المجتمع إلا إلى الاحتكار والفوضى    

فـإن  ، فع من النمـو الاقتصـادي     وحتى مع افتراض أنه سيتم تحقيق مستوى مرت       . الثروات والدخول 

الحـل السـحري الـذي      إن  .27وضد مصلحة الفقراء  ، صلحة فئة معينة  ه وثماره سوف تعود لم    عائدات

ثبت فشله في العديد من الدول      ، )توافق واشنطن (تقدمه الليبرالية الاقتصادية الجديدة والذي تبلور في        

على صعيد الواقـع كانـت      .  هذا الخيار التنموي إلا إلى البطالة واتساع قاعدة الفقر         النامية، ولم يؤدِ  

 واستدعت النتائج الكارثية    ،قلاتساع والعم حصيلة سياسات توافق واشنطن مزيداً من الفقر من حيث ا         

، وربما مـن    ها من قبل العديد من الاقتصاديين     التي أفرزتها سياسات توافق واشنطن انتقادات حادة ل       

                                                 
25 - M.Todaro and Smith,Economic Development,  8th  ed, Addison Wesley, 2003, P.  703. 
جمعية ، ندوة الثلاثاء الاقتصادية التاسعة عشرة      ، لعيسوي، التحرير الاقتصادي وأثره في النمو والفقر والبطالة         ابراهيم ا . د - 26

 .3ص، 23/5/2006العلوم الاقتصادية السورية ، 
، )13(دد  علي عبد القادر علي، العولمة وقضايا المساواة في توزيع الدخل في الدول العربية، سلسلة اجتماعات الخبراء، الع                 - 27

 .2005المعهد العربي للتخطيط، الكويت، شباط، 
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الذي شغل منصب النائب الأول لرئيس البنك الدولي وحائز علـى جـائزة             ) ليتزجوزيف ستيغ  (أهمهم

 كونها مرتكزة على مشاهدات حية لنتائج سياسـات         ماولاسيوتكتسب شهادته أهمية    ، نوبل للاقتصاد 

، وقـد   أساسي من داخل أحد أطراف التوافـق      وصادرة عن شاهد    ، توافق واشنطن في البلدان النامية    

وأكد أن آليات السوق يمكن أن تترك الكثير مـن          ، جميع ركائز توافق واشنطن تقريباً    طالت انتقاداته   

 فـرص    ولابد من تدخل الدولة لتصويب آليات السوق وتـوفير         ،الناس بلا موارد للحفاظ على بقائها     

 ووصف إلغاء دعم الأسعار بأنه ليس سياسة اجتماعية سيئة بل سياسة      ،عمل وتأمين عدالة اجتماعية   

مراجعة سياسات  كما أن المطالبة بالرجوع عن      . 28اقتصادية سيئة أيضاً والمتضرر الأكبر هم الفقراء      

الذي يؤكد أنه علـى  ) إريك ثوربيك(يدة نجدها عند أستاذ اقتصاديات التنمية  الليبرالية الاقتصادية الجد  

، إلا أنه يجب ألا ينظر إلى العولمة علـى أنهـا             محتملة لمن ينخرط فيها    لمة منافع الرغم من أن للعو   

 في رأيه أن تقوم بدور نشط في مجال تصميم          -  الحكومات    -علىو،  وطنية للتنمية  لاستراتيجيةبديل  

 فيما يتعلـق بتوزيـع      ولاسيما، ذ سياسات وطنية للتنمية وكذلك لمواجهة الآثار السلبية للعولمة        وتنفي

 السوق واستعادة دور الدولة في التنمية عـدداً         رجوع عن خيار نظام   كما شملت المطالبة بال   .29الدخل

  .30 الأمم المتحدة وتقاريرمن منظمات

 ومن خلال آلية السعر يؤدي إلى تحقيق الكفاءة في         رغم أن اقتصاد السوق كمفهوم تقني       باختصار إذاً

 كما أن آلية الأسعار توجـه       ،التعادل الحدي للأسعار والتكاليف   استخدام الموارد الاقتصادية من خلال      

لكثير مـن النقـاط     ا فضلاً عن ،  بين حجم الإنتاج وحجم الاستهلاك      في تحقيق التوازن   تسهمو، الإنتاج

 لكن أن يفرض    ،ليس كتلة من السواد لا بياض فيها       فاقتصاد السوق    ،لحقيقة إيجابية في ا   تعدلتي قد   ا

فهـذه  ، ق لا بديل عنه لإنقاذ دول العالم      كطري، في عالم العولمة اليوم نظام السوق كحل تنموي وحيد        

مغالطة كبرى فالواقع والتجربة والشهادات المشار إليها من الأفراد والمؤسسات كلها تؤكد عدم صحة              

 .ية على بلدان العالم الناميم السوق وقواه الخففرض نظا

                                                 
 .6عبد القادر النيال، الفقر ومكافحته في إطار الخطة الخمسية العاشرة، مصدر سابق ، ص . أ  - 28

29  - Erick Thorbecke, '' The evolution of the development doctrine, 1950 – 2005'' in WIDER   -  
The Future of Development Economics, WIDER jubilee Conference, Helsinki, 17 – 18 june 

2005. p. 42. 
   نذكر منها معهد بحوث الأمم المتحدة للتنمية الاجتماعية و مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية و البرنـامج الإنمـائي   - -  30
 للأمم المتحدة و تقرير الاستثمار العالمي
 ( UNRISD, Visible Hands: Taking responsibility for social development, Geneva,2000  P. 271. ) 
  ( UNDP et al, Making Global Trade Work For People, Earth scan Publications, 2003.) 
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 العديد من الأفكـار والبـرامج التـي مـن           طُرِحتِفي إطار تحليل العلاقة بين اقتصاد السوق والفقر         

، سيركز الباحث على أسلوبين مورسا علـى أرض الواقـع         ، المفترض أن تساعد على الحد من الفقر      

   . اقتصاد السوق الاجتماعي: وثانيهماي برامج التثبيت والتكييف الهيكل:أولهما

 :  برامج التثبيت والتكييف الهيكلي ومكافحة الفقر–آ  

، تراضـية  الأدوات الاق  بوصفه إحـدى  ،  1979قراض من أجل التكييف في عام       أدخل البنك الدولي الإ   

جـراءات   تطبيـق الإ    خـلال  ليساعد الأقطار الأعضاء للتعامل مع الصدمة البترولية الثانية وذلك من         

ات مشروط   إقراض سريع الدفع   يف هو الإقراض من أجل التكي   و،  للتثبيت والإصلاح الهيكلي   الضرورية

، قد صممت أصلاً لتقديم مسـاندة لإصـلاحات سياسـات           إن قروض التكييف  . تباع سياسات معينة  با

بصورة أكبـر   تركز  ، وهي حالياً ، بما في ذلك إصلاحات السياسة التجارية والزراعية      ، الاقتصاد الكلي 

 تحسـين إدارة مـوارد      وعلـى ، على الإصلاح الهيكلي وإصلاح القطاع المالي والسياسة الاجتماعية       

أهم ما يؤذي ويسيء للدول النامية هو قيام البنك باعتماد مبدأ القروض المربوطـة              إن  ،  القطاع العام 

 سـات التكييـف الهيكلـي      ففي إطار سيا   . السياسة الاقتصادية لهذه الدول    بإجراء تعديلات هيكلية في   

، خصخصـة المؤسسـات     ماد إجراءات اقتصادية ملزمة منها     اعت  لتقديم القروض  اشترط البنك الدولي  

ثـم تحريـر    ، إلغاء للدعم الحكومي للسلع الأساسية    ، على الانتقال إلى اقتصاد السوق     والعمل   العامة

بإلغاء القيود غير السعرية    ،خارجيةتحرير التجارة ال  و،  تحرير الاستثمار من القيود    فضلاً عن ، الأسعار

 وتخفيض سعر العملة الوطنية والتقشف في الإنفـاق         ،على الواردات وتعديل لوائح التعرفة الجمركية     

هي حزمة  ،  أحد أهم أركان الإصلاح الاقتصادي     ن سياسات التثبيت التي تعد     كما أ  .31الحكومي وغيرها 

ب والمعني بهذه السياسات هو في العادة صندوق النقد      من الإجراءات والتدابير ذات الصلة بجانب الطل      

ائـدة وتحديـد    فسياسة التثبيت أو الاستقرار هدفها آليات تحرير سعر الصـرف وسـعر الف            ، الدولي

وإيقـاف أو تخفيـف معـدلات      ، العمل على تخفيض العجز في ميزان المدفوعات      السقوف الائتمانية و  

يمكن تحقيق الاستقرار الاقتصادي عبر سياسـات  . لةلدووخفض العجز في الموازنة العامة ل     ، التضخم

التثبيت التي تستهدف الحد من الطلب الداخلي بخفض قيمة العملة المحلية التي تتأثر بها التجارتـان                

وإذا ما اقتصرت سياسة التثبيت على تغيير حجم الطلب الداخلي فإن ذلك سيؤدي             ، الداخلية والخارجية 

، بينمـا  القطاعات التي تنتج للسوق المحليلتشغيل فيحصل انكماش في    إلى خفض معدلات التوظف وا    

عرفـة جمركيـة علـى السـلع        إذا اشتملت سياسة التثبيت على خفض سعر العملة المحلية وفرض ت          

                                                 
، ص  2003، بيـروت،    1 ط بسام الحجار، العلاقات الاقتصادية الدولية، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع،         . د - 31

 .202 ـ 201ص 
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فإن الأرباح سـترتفع فـي قطـاعي التصـدير          ، وتم في الوقت نفسه تشجيع الصادرات     ، المستوردة

ثم سرعان ما تظهر بعد ذلك اتجاهات تضخمية وتقلبات         ، لقصيروصناعة إحلال الواردات على المدى ا     

 ففي مصر وبعد  . للسلع التي تدخل مجال التجارة     في الأسعار جراء خفض قيمة العملة المحلية بالنسبة       

تطبيق سياسات الليبرالية الاقتصادية الجديدة تفاقمت أوجه الضعف الكامنة في الاقتصاد قرب نهايـة              

 خفضت الحكومة قيمة الجنيـه المصـري         عندما 1987/1988اً في السنة المالية     وتحديد، اتيالثمانين

على الأسعار وكان الهدف من ذلك هـو        وسمحت برفع جزئي للقيود المفروضة      ، تقريباً% 57بنسبة  

وعلى الرغم من أن هذه الخطوات كانت   . تقليل التشوهات التي لحقت بقطاع الزراعة وسائر القطاعات       

فقـد اسـتمر النـاتج     ، يح فقد تبين أن تأثيرها كان محدوداً في تغيير اتجاه الاقتصاد          في الاتجاه الصح  

 مليـار   40 إلـى    1989 دولار في العام     ر مليا 50 زهاءالمحلي الإجمالي الحقيقي في الانخفاض من       

وفي دراسة أخرى عن مصر تراجع المعدل السنوي         ،199232 مليار دولار في عام      32 وزهاءدولار  

 % 9.4  مـن     2001- 1990 وما بين  1980- 1975ج المحلي الإجمالي إلى النصف بين       لنمو النات 

وإن كانت  ، 2004-2001 ما بين  % 3.6ثم تواصل الهبوط في هذا المعدل حتى أصبح         ،  %4.5إلى  

 بأن سياسات التثبيت إذا اقترنـت        فيه مما لا شك  ، 33%2 زهاءالتقديرات غير الرسمية تهبط به إلى       

 خفض قيمة العملة، فإن ذلك سيخفف من الضغط على الأسـعار المحليـة              فضلاً عن ب  بالحد من الطل  

ويشجع على تحويل الطلب من السلع المستوردة إلى السلع المحلية وهذا بـدوره يـنعش الاقتصـاد                 

 .34الوطني ويسهم في امتصاص جزء من البطالة والحد منها

صلاحات الاقتصادية المرتكزة علـى بـرامج       إن معظم الدراسات البحثية الجادة أكدت أن سياسات الإ        

، إذ لهـا منعكسـاتها      ر وتكاليف اجتماعية بالغة الأهميـة     التثبيت والتكييف الهيكلي يترتب عليها آثا     

  : نقاط رئيسية بثلاثصرهايمكن حو ،لدخل المحدود على المدى القصيرالسلبية على أصحاب ا

زن بين العرض الكلي    قتصادية معينة لتحقيق التوا   يفترض الإصلاح الاقتصادي استخدام آليات ا     : أولها

مما يترتب على ذلك اتجاهات انكماشية تتسبب في انخفاض معـدلات التشـغيل             ، والطلب الكلي 

ع فئات المجتمع    حصول تراجع في معدلات الاستهلاك تتأثر بها جمي        فضلاً عن ، وتفشي البطالة 

                                                 
 ،مصـدر سـابق  ، أثر سياسات الاقتصاد الكلي والسياسات الاجتماعية في الفقر، حالة مصر، الأردن، اليمن، الأمم المتحدة               - 32

 .6ص 
تمر السابع  بحث مقدم إلى المؤ   ، نموذج التنمية الرأسمالية ومدى ملاءمته لمصر في ضوء نتائج تطبيقه         ، ابراهيم العيسوي .  د - 33

 .   246ص ، 2005،  أيار30-28، القاهرة، للجمعية العربية للبحوث الاقتصادية
منشورات اتحاد الكتاب   » حالة مصر العربية  «ناصر عبيد الناصر، سياسات الإصلاح وبرامج التثبيت والتكيف الهيكلي          . د  - 34

 .72 ـ 71، ص ص 2001العرب، دمشق، 
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، في  امتصاص صدمات الانكماش والركود   ى  ، فالفئات الميسورة أكثر قدرة عل     وبدرجات متفاوتة 

، جراء ارتفـاع     أكبر ويتردى مستواهم المعيشي    حين أن ذوي الدخل المحدود يتأثرون بدرجة      

ة يطلـق عليهـا     وغالباً ما يترافق الانكماش بضغوط تضخمي     ، معدلات البطالة وارتفاع الأسعار   

 .)الركود التضخمي(

، مما يسهم في إعـادة تخصـيص        ار السلع والخدمات  صادي تحرير أسع  يوجب الإصلاح الاقت  : وثانيها

وفقاً لنظرية النفقات النسبية بين قطاعات الاقتصاد الوطني وعندها يفقد المستثمرون           ، الموارد

والمنتجون بعض المنافع النسبية التي كانوا يجنونها من وراء سياسة الدعم والحمايـة التـي               

ونتيجة لذلك تتـأثر مسـتويات الـدخل        ، صلاحكانت توفرها لهم الدولة قبل تطبيق برنامج الإ       

وعلى التوازي يمكن أن يتحسن وضع بعض       ، والثروة لبعض فئات المستثمرين ورجال الأعمال     

خدمـة  ، شـيطها الفئات وتزداد منافعهم جراء تشجيع الدولة لبعض القطاعات التي ترغـب بتن           

نافسـة ورفـع الـدعم      الم يرى الباحث أن ذلك سيحصل لأن تحرير الأسعار و         .لأهداف التنمية 

 الإصلاح الاقتصادي، ستؤدي بالفعل إلى تغيير في تخصيص الموارد          مرحلةميز  والحماية التي ت  

لأن الظروف التي كانت سائدة قبل الإصلاح تغيرت وهذا بدوره سـيؤدي إلـى آثـار                ، تلقائياً

  .إيجابية أو سلبية جديدة تطال هذا القطاع أو غيره

من عملية إعادة تخصيص الموارد فتتحمل تكاليف إضافية        طاعات الاقتصادية    الق تتأثر بعض : وثالثها

 اقتصاد السوق حصل انخفاض فـي نمـو مجمـوع           بعد تبني  ففي مصر ، تخفض من أرباحها  

كما حصل تراجع ملحوظ    ، 199335في عام   % 2.1 إلى   1989في العام    % 6.7الصناعات من   

وهو ، %19 على   2003/2004لتحويلية في   إذ لم يزد نصيب الصناعات ا     ، في عملية التصنيع  

لابـد  إذ  ،  36 1968/ 1967أي في   ،  سنة 36تقريباً المستوى الذي كانت مصر قد حققته منذ         

والتـي يمكـن    ، وأن تقترن عملية الإصلاح الاقتصادي ببعض التكاليف الاجتماعيـة المؤقتـة          

 ـ د سياسة التثبيت والتكيف الهيكلي    خفضها عبر ترشي   برنـامج مـنظم    ن خـلال تطبيـق      ، وم

جـل وطويلـة    ، ومتوسـطة الأ    الأهداف والمنافع القصيرة الأجل    ، يحقق التوازن بين   ومدروس

 معدلات النمو وميـزان المـدفوعات       في مدى تأثير ذلك     بالحسبانيأخذ هذا البرنامج    و، الأجل

 .37بما في ذلك تحقيق العدالة الاجتماعية، ومستوى الأسعار ومستوى التشغيل

                                                 
ص ، 2004، القـاهرة ،  إصلاح أم  إهدار للتصنيع ؟ المجلس الأعلى للثقافة- والتكيف في مصرالتثبيت،  جودة عبد الخالق  - 35

129  . 
 .29ص، مصدر سابق، التحرير الاقتصادي وأثره في النمو والفقر والبطالة، ابراهيم العيسوي.  د- 36
 .241، ص 1992نطا، محمد ناظم حنفي، الإصلاح الاقتصادي وتحديات التنمية، كلية التجارة، جامعة ط - 37
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أدت  ، البلدان النامية لإصـلاح اقتصـاداتها       بعض على المفروضة   ت والتكيف الهيكلي   برامج التثبي  إن

 لأصحاب الدخول   ولاسيما مستويات المعيشة    اض انخف إلى انخفاض معدلات النمو و     إلى وبشكل واضح 

التي قـدماها إلـى مـؤتمر       ) بوبوف  (و) بولتروفيتش  ( فدراسة  ، التي هي أصلاً ذات دخل منخفض     

 مسـتقبل اقتصـاديات     عـن  لبحوث اقتصاديات التنمية التابع لجامعة الأمـم المتحـدة           المعهد الدولي 

تشير إلى أن تطبيق برامج التكيف الهيكلي قد أدى إلى انخفاض متوسط الـدخل الحقيقـي                ، 38التنمية

 لم يزد   في حين ،  اتيسنوياً في الثمانين   % 0.8نسبة  للفرد في دول منطقة أمريكا اللاتينية والكاريبي ب       

 ـ      ، سنوياً % 1.5ات على   يه في التسعين  عدل نمو م  فقـد   ةأما في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقي

% 1نموه على  ولم يزد معدل    ، اتيسنوياً في الثمانين  % 1د بمعدل   حدث انخفاض في متوسط دخل الفر     

 ـ     28الحقيقي في   وقدر الانخفاض في الناتج المحلي      ، اتيسنوياً في التسعين    ة دولة في شـرق أوروب

فقد كان  ،  جنوب الصحراء  ةأما في إفريقي  ، اتيخلال التسعين % 30والاتحاد السوفييتي السابق بنسبة     

 مـا بـين   % 0.3 وزهـاء ات  يفي الثمانين % 1( الانخفاض في متوسط الدخل الحقيقي للفرد ملحوظاً        

بيقـات  إن تط  (وتفاقم الفقر ومعدلاتـه أكثـر فـأكثر        ازدادت معدلات البطالة  كما   ). 2003 – 1990

وتكفـي  ، سياسات التكيف الهيكلي في عدد من دول أمريكا اللاتينية أيضاً أدت إلى كـوارث فظيعـة               

ئتـي عـام مـن      كارثة اجتماعية واقتصادية خـلال م     فقد شهدت أكبر    ، الإشارة إلى تجربة الأرجنتين   

بقـة  من السـكان ينتمـون إلـى الط       % 52، وكان   %10كانت نسبة الفقراء لا تتجاوز      قد  ف، تاريخها

ون وانخفضت نسبة من ينتم   ، %60 ارتفعت نسبة الفقراء إلى    2000 و   1999وبعد كارثة   ، المتوسطة

وانخفضت قيمـة   ، كما تعرض الاقتصاد الأرجنتيني لتقلبات شديدة     ، %22إلى الطبقة المتوسطة  إلى      

فضـلاً  . 39بلادوتزايدت المديونية الخارجية ، وخيم الركود الاقتصادي على ال        ، البيزو انخفاضاً مروعاً  

سياسات برامج التثبيت التي تم تطبيقها في اقتصادات دول نامية كثيرة بهدف            ب  سبق وفيما يتعلق   عما

تحويلها إلى اقتصادات سوق تسير على نهج الليبرالية الجديدة وتنسـجم وتتوافـق مـع متطلبـات                 

بل هـي   ، ي تلك البلدان  ق التنمية ف   ليست في الأصل سياسات غايتها تحقي       يرى الباحث أنها   ،العولمة

ألا وهو زيادة قدرة الدول النامية علـى الوفـاء          ،  غرضاً مزدوجاً  ها كان الغرض المباشر من    سياسات

، حيث يكون التركيز على     هذا شيء مختلف عن التنمية بالطبع      و -بديونها المستحقة للدول المتقدمة     

 تعارض ذلك مع متطلبات التنمية مـن  جيه الموارد لخدمة الديون حتى ولو     الانضباط المالي وإعادة تو   

 وهو مـا قـد يخنـق        -وفتح أسواق الدول النامية أمام منتجات واستثمارات الدول المتقدمة          ، جهة

                                                 
38  -   V. Polterovitch and V. Popov. Appropriate economic policies at different stage of development 

WIDER, The Future of Development Economics, Helsinki , 2005, P 42. 
 .57 ص ،2005 نيسان 12م، القاهرة أمريكا اللاتينية، دروس في النهوض الوطني، الأهرا، كتاب بعثة الأهرام  - 39
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 كغرض غير مباشر لبرامج      غرض التنمية   يأتي  وبعد ذلك  ،التنمية بدلاً من أن يعززها من جهة أخرى       

،  إلى الركود أكثر مما تؤدي إلى النمو       لبرامج هذه ا  تؤديولذا فليس من الغريب أن       ،التثبيت والتكيف 

 .40حتى بعد فوات سنوات متعددة على بدء تطبيقها

هي في حقيقة الأمر علاقة غيـر       لتنمية  اة بين برامج التثبيت والتكيف و     أن العلاق ، والمقصود من هذا  

 أو  ات السوق تماداً على توافر شروط نجاح عمل آلي      قد تتحقق وقد لا تتحقق اع     ، مباشرة إلى حد بعيد   

لواقع التنمية هي في ا   برامج التثبيت والتكيف و   بعبارة أخرى فإن الرابطة المنطقية بين       . عدم توافرها 

غالباً ما تنكسر حلقة منها أو عدة حلقات تحت وطأة نواحي القصـور              ،سلسلة طويلة كثيرة الحلقات   

التنمية وبين ما يتصل بهمـا      بين   تنقطع الصلة     وعندئذٍ ،المتعددة في عمل الأسواق في الدول النامية      

، وتتبـدد مـع هـذا     كامنة في برامج التثبيت والتكيـف   من أسباب يزعم دعاة العولمة الليبرالية أنها      

 .الانقطاع فرص تحقيق التنمية المأمولة

، فإن النجاح الذي حققته     للبنك الدولي دور كبير في إشاعته     على العكس من الاعتقاد الرائج الذي كان        

 آسيوية مثل كوريا الجنوبية وتايوان وسنغافورة لم يكن بفضل اعتمادها المفرط على آليات          دول شرق 

ل فـي   ودون الدخو  .41ها تحققت بفضل توجيه الدولة للأسواق وسيطرتها على تحركاتها        نَّأالسوق بل   

امج التكيف الهيكلـي كـان   ، هناك شبه إجماع أن تطبيق سياسات برتفاصيل تبعدنا عن غرض البحث  

ز في الموازنات العامة وتـدهورت      حيث ازداد العج  ، ية الاقتصادية  الاقتصاد والتنم  ا آثار سلبية في   له

إن . يـات المنشـودة   موازين المدفوعات ولم يكبح جماح التضخم وتراكمت الديون، ولم تحقـق التنم           

لفقر فـي  ولا يضمن الحد من معدلات في ا، التكيف الهيكلي يزيد من مشكلات الفقر في المدى القصير    

 عمليات التثبيت تؤدي إلى خفض الطلب الكلي وانخفاض الاستثمار والنمو في            إذ إن المدى المتوسط،   

 يحد من خلق فرص العمل في القطاع الحكومي، وهـذا           قصير، والتقليل من خفض الموازنات    الأجل ال 

 .يترتب عليه ضغوط لخفض الأجور، مما يزيد ويفاقم من مشكلة الفقر

فنتائج الدراسة التي أجريت على الفقر      ،  من الأمثلة على الصعيد العالمي تؤيد وتؤكد ذلك        هناك الكثير 

-1989 و 1985-1978 الأعـوام في السودان أكدت أن برامج التكيف الهيكلي التي طبقـت خـلال    

   .42غياب هذه البرامجفي  أدت إلى زيادة ضخمة في الفقر أكبر بكثير مما يمكن التنبؤ به 1992

                                                 
 . 171ص ، 1989، الكويت، المعهد العربي للتخطيط، السياسات التصحيحية والتنمية في الوطن العربي، رمزي زكي.  د- 40
 .13 مصدر سابق، ص ،ابراهيم العيسوي، التحرير الاقتصادي وأثره في النمو والفقر والبطالة. د - 41
نحو القضاء على الفقر في السـودان، فـتح االله          (جتماعية لنشوء الفقر ومعدلاته في الدول العربية،        معتز سلامة، الآليات الا    - 42

 .79، ص 2005، مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، )الكيلاني
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، حجر الأساس لبرنامج الإصلاح الذي نفذ برعاية صندوق النقد الدولي والبنك الدولي           صر إن   في م و 

 تحريـر   فضلاً عـن  ، تقرارهاستند إلى افتراض أن تنشيط نمو الاقتصاد الكلي والعمل على تحقيق اس           

، سيؤدي إلى حدوث طفرة في نشاط القطاع الخاص وإلى زيادة كفاءة تخصـيص المـوارد                قتصادالا

 وتحسـين    ستؤدي جميعها إلى تحقيـق التنميـة المسـتديمة         من ثم وهي   ،ةدة العمالة والإنتاجي  وزيا

وهو العام الذي كـان     ، 1995طلاق الاقتصادي محدداً بعام     وكان هدف الان  ، مستويات المعيشة للسكان  

متوقعاً أن تدخل فيه مصر مرحلة من الاستثمار النشط والنمو غير التضخمي الـذي مـن شـأنه أن                   

هذا لكن  و .43يساعد على معالجة المشكلتين الهيكليتين المتأصلتين وهما مشكلة البطالة ومشكلة الفقر          

 ولاسـيما ، لاقتصـاد الكلـي  فعلى الرغم من تحقيق إنجازات ملحوظة بالنسبة لاسـتقرار ا     ، لم يتحقق 

تـواء حالـة    كان معدل النمو السنوي أقل مما هو مطلوب لاح        ، احتواء معدل التضخم وعجز الميزانية    

 سـلبية   ة الإصلاح الاقتصادي في مصر آثـار      بشكل عام ترتب على تطبيق سياس     . البطالة المستفحلة 

تضاعف معدل    حيث ،لاسيما في أوساط الخريجين الجدد    وارتفاع معدلات البطالة الظاهرة      منها   44عدة

 / 1981ثم تضاعف مـرة أخـرى بـين          %  5.1إلى   % 2.5 من   81/1982 و   1975البطالة بين   

والتقديرات غير الرسمية تصل بمعدل البطالة الحـالي        ، %10لى  إ % 5.1  من    03/2004 و   1982

تدهور الأجور الحقيقية للعاملين في القطاع العام وعلى         فضلاً عن  %.25و  % 15إلى ما يتراوح بين     

ح ل في غيـر صـال     إعادة توزيع الدخ  و، حكومي نتيجة لضغط الإنفاق العام    وجه الخصوص القطاع ال   

لاسيما العمال الزراعيين الذين لا يملكون أرضاً في الريف والعمالة الأجيرة في الحضر             و،  الفئات الدنيا 

حيث انخفضت معدلات الأجور الحقيقية بنسبة       ،لحكومي للسلع الغذائية الأساسية   نتيجة لإلغاء الدعم ا   

 العاملين خـلال    لمجموع % 28 وبنسبة   2003 /02 - 81/1982 المدةلموظفي الحكومة في    % 20

، يجة لتحرير أسعار السلع والخـدمات      تكلفة المعيشة نت   تع كما ارتف  ،99/2000 - 1982 / 81 المدة

فاق تراجع مستوى التعليم بالنسبة للفئات الفقيرة جراء ارتفاع تكاليف المعيشة ونتيجة لتخفيض الإن            و

ارتفعت نسبة الفقراء    حيث   ،يشتهمدد الفقراء وتدهور ظروف مع     ع اددازو، العام على التربية والتعليم   

نحـو  ومن المرجح أنها لم  تتغيـر علـى          ، 81/1982في  % 43 إلى نحو    1974 في   %39من نحو   

، في الوقت الحـالي   ، %50ما تكون هذه النسبة قد قاربت       ورب، 99/2000 و   81/1982ملموس بين   

 فضلاً عن كلّ   ،03/200445 – 97/1998 مع تباطؤ النمو واشتداد وطأة الركود في السنوات          ولاسيما

                                                 
43   -  Middle East Economic Digest, 2 June 1995, p.25  - 

  ،مصـدر سـابق   ، »حالة مصـر العربيـة    «ح وبرامج التثبيت والتكيف الهيكلي      ناصر عبيد الناصر، سياسات الإصلا    . د  -  44
 .133ص

 .28 مصدر سابق، ص ،ابراهيم العيسوي، التحرير الاقتصادي وأثره في النمو والفقر والبطالة.  د- 45
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أي تبين عجز هذه السياسات عن إخراج مصـر مـن            . تزايد حدة التفاوت في نوعية الحياة      ما سبق 

 .التخلف وعدم قدرتها على بناء قاعدة الانطلاق على طريق التنمية الشاملة والمطردة 

، يث استقرار الاقتصاد  قتصادي من ح  أما في الأردن فعلى الرغم من النجاح الكبير لبرنامج الإصلاح الا          

وكانـت اسـتجابة    ، لم يؤد إلى حدوث الطفرة المتوقعة في نشاط القطاع الخاص          تحرير الاقتصاد    نفإ

وما حصل أن رفع الدعم عن الأغذية وما صحبه فـي ارتفـاع             ، طاع الخاص أبطأ مما كان متوقعاً     الق

ممـا  ، فعلاً بذوي الدخل المنخفض   قد أضر   ، أسعار السلع الغذائية الأساسية والكهرباء والنقل والنفط      

، وبالفعل زادت معدلات الفقـر التـي تـم    إلى مستوى يقل عن مستوى خط الفقر دفع بالكثيرين منهم    

وقد أكد البنك الدولي أنه نتيجـة لسياسـات          .46تطبيق سياسات برامج التكييف الهيكلي    إلى  إرجاعها  

نظراً % 78 فإن أسعار الطعام ارتفعت بمقدار       ،الإصلاح الاقتصادي وإعادة الهيكلة التي اتبعها الأردن      

ولذلك شهدت الفئات الفقيـرة فـي       ، لتخفيض قيمة الدينار الأردني وإلغاء الدعم عن العديد من السلع         

إن جميع المؤشـرات    ،  أكبر انخفاض في الإنفاق على الطعام بين مجموعات الدخل المختلفة          المجتمع

فقد ازدادت فجوة الفقر في الأردن  ، صبح أكثر انتشاراً وغدا أعمق    بالنسبة للأردن دلت على أن الفقر أ      

% 5.3إلـى  % 4.8ومـن   ،  من السكان  %10 عند أفقر    %2.3إلى  %  1.9  من 1992 و   1987بين  

   .47من السكان% 30عند أفقر 

 النتيجة ذاتها توصلت إليها دراسة الأمم المتحدة عن سياسات التكييف الاقتصادي وآثارها الاقتصادية            

فقد ارتفع حجم الأسر الفقيرة فقراً مطلقاً وعدد الأفراد الذين يعيشـون فـي              ، والاجتماعية في الأردن  

  و 1987إذ بـين العـامين      ، 48حالة فقر مدقع وكذلك عدد الأفراد الذين يعيشون في حالة فقر مطلق           

والفقر % 21.3إلى  % 18.7 والفقر المطلق من     %32.7إلى  % 28.9 ازداد الفقر النسبي من      1992

 السلبية  وعلى المستوى الدولي أشارت منظمة اليونيسيف إلى الآثار       . 49%6.6إلى  % 1.5المدقع من   

 صياغة   تم لاحقاً  عندماه  إنّإذ   ، الأطفال والفقراء  فيا السلبية    آثاره ولاسيما، لبرامج التكييف الهيكلي  

                                                 
 .29صبق ، المقدمة وأثر سياسات الاقتصاد الكلي والسياسات الاجتماعية في الفقر، حالة الأردن، مصر ، اليمن، مصدر سا- 46

47  - World Bank, Hashemite Kingdom OF Jordan: Poverty Assessment (Washington, Dc: The Bank, 
1994), pp.8-9. 

سياسات التكييف والإصلاح الاقتصادي وآثارها الاقتصادية في الأردن، اللجنة الاقتصـادية والاجتماعيـة لغربـي آسـية                  - 48
  .45 ـ 44، ص ص 1993ط الإنمائي، ، شعبة التخطي)الاسكوا(

 . 29ص ،  المرجع السابق نفسه- 49
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وبشـكل أدق    دولية لبحث الآثار الاقتصادية والاجتماعية لبرامج التحريـر والخصخصـة            مشروعات

   50:كان أهم ما تم التوصل إليه من النتائج، لبرامج التكيف الهيكلي

تخفيض ووإلى تدمير القدرات الإنتاجية     ، كثير من المنشآت الوطنية   وتعثر  ، ة المديونية الخارجية  اديز

 في أيدي شرائح محدودة مـن       ت المكاسب تركزو،  أصحاب الدخول المحدودة   اولاسيمالقدرة الشرائية   

رجـات  على اخـتلاف د   ، شهدت الدول المبحوثة   كما. السكان وفي عدد قليل من الأنشطة والقطاعات      

تراجعاً واضحاً في مستويات التوظف وزيادة ملموسة فـي معـدلات           ، تنفيذها لإصلاحات سوق العمل   

وذلـك  ، تطبيق الخصخصة  بعد   أسعار الخدمات وارتفعت   ،ة التشغيل الناقص  كما ارتفعت نسب  ، البطالة

وتـدنى  ،  على الخدمات   زاد من صعوبة حصول الفقراء      مما  قيمة في نوعية الخدمات    دون تحسن ذي  

من الواضح أن هناك انخفاضاً منتظماً وملموساً في دور الدولـة وفـي             إذ  ، مستوى التعليم والصحة  

وأصبحت الفئـات ذات الـدخل المـنخفض هـي          ،  السكان ات العامة لغالبية  قدرتها على توفير الخدم   

  .51المضحية والمتحملة للأعباء الكثيرة الناجمة عن إلغاء الدعم والتقليل من الإنفاق الاجتماعي

  من برامج للإصـلاح    حوما يطر يمكن الوصول إلى تأكيد أن كل ما طرح         ، إذاً من كل التحليل السابق    

أو ، لن يؤدي إلى القضاء على الفقر أو التخفيف مـن معدلاتـه           ،  اقتصاد السوق  الاقتصادي في إطار  

 .ولابد من البحث عن خيار آخر أكثر عقلانية ومنطقية، الحد منه

 :  اقتصاد السوق الاجتماعي والفقر -ب 

 وأمام التأكيد علـى   ، أمام عجز آليات السوق وقواه الخفية وتحييد دور الدولة في النشاط الاقتصادي           

 ضـرورة إيجـاد طريـق تنمـوي          نفسه  الوقت ، وفي  التثبيت والتكيف الهيكلي   فشل معظم سياسات  

د للـتخلص مـن     وسياسات تنموية تشق طريقها وسط زمن العولمة والنظام الاقتصادي الدولي الجدي          

، انسجاماً مع الظروف الموضوعية للنظام العالمي الجديد      ، كل ذلك حتم ويحتم   . الفقر وآثامه وشروره  

ن يتم اختيار الطريق الأسلم والأنسب لصياغة برامج جدية واقعية لرفع مسـتوى معيشـة النـاس                 أ

 . أو على الأقل التقليل من معدلاتهوالتخلص من الفقر 

                                                 
50 -  SAPRIN, Structural Adjustment: The SAPRI  Report: The policy  Roots of  Economic Crisis, 

Poverty and Inequality, Zed Books (London and New York), TWN (Malaysia), Books FOR 
Change (India) and IBON (Philippines), 2004,p 442. 

 .28 ـ 26إبراهيم العيسوي، التحرير الاقتصادي وأثره في النمو والفقر والبطالة مصدر سابق ، ص ص . د - 51
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، )اقتصاد السوق الاجتمـاعي  ( ا هي إن من أهم النماذج الذي طرحت و يمكن أن تطرح ويؤكد عليه       

أنه نظام   فهناك من يرى  ، كثيرون من زوايا مختلفة   ه ورآه    تعددت تعاريف  واقتصاد السوق الاجتماعي  

اقتصادي سياسي اجتماعي يتحدد بتقاطع المصالح للفئات الاجتماعية من جهة وتقاطع الجـزء مـن               

الفائض الاقتصادي المخصص للتوسع الاستثماري والإنماء الاقتصادي والأمن الوطني الاسـتراتيجي           

ويؤمن هـذا النظـام     ،  والإنماء الاجتماعي من جهة أخرى     ةمع جزئه المخصص للخدمات الاجتماعي    

رها للأفـراد  ت الأساسية ويسهل الحصول عليها ويوف     للفئات الاجتماعية الفقيرة والعاملة بأجر الخدما     

 .والمواطنين

 السوق الاجتماعي يعني استخدام آليات السوق والاستفادة من مزاياهـا مـع              اقتصاد إن العمل بنظام  

تحقيـق  إلـى   ويهدف  ،  الحد من تقلبها ومعالجة تشوهاتها    ادي والاجتماعي وضبطها و   التحكم الاقتص 

وهناك مـن   .52بالتلازم مع تخفيف الأعباء المعيشية وقهر مصاعبها على الفقراء        ، التنمية الاقتصادية 

 ،حـرة ودولـة قويـة   سوق  ، يتطلب تحقيق أمرين أساسيين الاجتماعي السوقيشير إلى أن اقتصاد     

 تنسجم مع نظام العولمة وتسير في الليبرالية الاقتصادية الجديدة، أما الدولة القويـة              فالسوق الحرة 

تفعيل قوى السوق بما يخـدم  وتشجيع الإنتاج و،  رؤوس الأموالفواجبها خلق مناخ إيجابي لاستثمار    

المزاحمة الهادفة إلى تحسين الجودة وإقلال التكلفة المترافق مع حماية المواطن وضـمان حصـوله               

 الهدف  نإ. 53على حاجاته الأساسية وتحسين دخله ومحاربة الفقر ورفع مستوى المناطق الأقل نمواً           

رتكز على  ، وي  الاقتصادية والعدالة الاجتماعية    التوفيق بين الفعالية    هو  الاجتماعي من اقتصاد السوق  

وتـدخل   ،صخلق نوع من التكافؤ في الفـر      ، و ة ومنع الاحتكار  المنافس: ثلاثة محاور أساسية وهي   

 الآخر فيرى أن اقتصـاد السـوق        همأما بعض . 54الدولة عندما تعجز آليات السوق عن القيام بدورها       

  أن ، أي  أو أن يكون الاقتصاد اجتماعيـاً      ، أساس تحول السوق ليكون اجتماعياً     الاجتماعي يقوم على  

و وظيفـة تنمويـة     السمة الأساسية والرئيسية للسوق هي تلبية احتياجات اجتماعية وأن الاقتصاد ذ          

، وليس  أي أن الاجتماعي هو الجوهر للسوق     ،   للمواطنين جميعاً  يةلعدالة والرفاه ويتجه نحو تحقيق ا   

 الخاصـة  أن اقتصاد السوق الاجتماعي هو اقتصاد المبادرات   يعدوهناك من   . 55حرية آليات الأسواق  

                                                 
 .5 -1مصدر سابق، ص ص ، عصام الزعيم، اقتصاد السوق الاجتماعي إزاء التحديات الوطنية والدولية. د - 52
) اقتصاد السوق الاجتماعي إزاء التحديات الوطنية والدوليـة         ( عصام الزعيم   . على محاضرة د  محمد العمادي،  تعليق     . د - 53
  . ومابعدها7ص ، 22/11/2005، مصدر سابق ، ندوة الثلاثاء الاقتصادية التاسعة عشرة ،

مصـدر  ، اسـعة عشـرة     ندوة الثلاثاء الاقتصـادية الت    ، حيان سلمان، اقتصاد السوق الاجتماعي بين الفكرة والتطبيق         . د - 54
 .3ص، 29/11/2005،سابق

، ندوة الثلاثاء الاقتصادية التاسعة عشرة      ، نبيل مرزوق، دور آليات السوق وتدخل الدولة في اقتصاد السوق الاجتماعي            . د - 55
 .4ص  ،6/12/2005مصدر سابق،
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هو نظام اقتصادي يقوم علـى  أن اقتصاد السوق الاجتماعي    وغيرهم يؤكد    .المدعومة من قبل الدولة   

 والعدالة الاجتماعية  الخاصةأساس تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية بما يضمن التوفيق بين الملكية            

إمكانياتهـا  رؤية تعترف بحدود السوق وإخفاقاتها ودور الدولة و        ،لتأمين رؤية متوازنة لدور الدولة    

ادية والاجتماعية بهدف بناء اقتصاد وطني قـادر         في عملية التنمية الاقتص    على قاعدة أنهما شريكان   

 التـي   اتريف أن جميع التع   : يستنتج الباحث  ،بناء على ما سبق   . تيةعلى متابعة النمو وفقاً لآليته الذا     

، لى شطرين يتقاطعان في مفهـوم واحـد       تناولت اقتصاد السوق الاجتماعي ومفهومه إنما ركزت ع       

ى المنافسة بهدف الربح وتكون الأسعار عند تلاقي العـرض           نظام السوق وآلياته المبني عل     :أولهما

 ـ  ، مع الطلب والكفاءة القصوى في استخدام الموارد       ادية وفـق اعتبـارات     واستثمار الموارد الاقتص

عن طريق توفير الحياة الكريمة     ، دولة  لتحقيق التنمية الاجتماعية     تدخل ال  :وثانيهما، اقتصادية بحتة 

 ـ       للناس والقضاء على البطال     يـة كان وصـولاً إلـى الرفاه    ة والفقر ورفع المسـتوى المعيشـي للس

 في بلدان العالم النامي اعتماد سياسـات تركـز          ولاسيماهم جداً   مفالواقع يؤكد أنه من ال    . ةالاجتماعي

 لابد من تـدخل الـدول لأخـذ          نفسه الوقتوفي  ، ولكن   بارات الاقتصادية في كل تصرفاتها    على الاعت 

هـو الإنسـان    كون غاية النشاط الاقتصادي     ت إذ من المفروض أن      ،ية بالحسبان عتبارات الاجتماع الا

 هو غايـة أيـة عمليـة         نفسه الوقت فالإنسان هو منطلق أي تنمية وفي     ، وتحسين مستوى معيشته  

  فرض خياراً اسـتراتيجياً  هـو  ، أن نظام العولمة الجديد-الواقع  وهذا هو - فإذا ما سلمنا  ،تنموية

ثارهـا  سوق الخفية أن تفعل فعلها ونترك آ       ذلك لا يعني أن نترك الإنسان لقوى ال        لكن، نظام السوق 

إذ لا يمكن الركون في البلدان النامية، إلى قـوى          ، اة الإنسان والمجتمعات بشكل عام    السلبية على حي  

ن لابد أن تكو  و. السوق وآلياته في تحقيق التنمية والنهوض بجميع العلاقات الاقتصادية والاجتماعية         

ركه إلى آلة    وضامنة لرعاية اجتماعية تحفظ كرامة الإنسان ولا تت        ، بدور قوي وحاسم   الدولة حاضرة 

ركت بصماتها   أن بلدان العالم النامي تعيش حلقات مفرغة من الفقر ت          وعلى الأخص ، السوق العمياء 

 – سـابقاً     كمـا أشـرنا    –لو ترك الأمر إلى نظام السوق         أنه :يرى الباحث ، و على إنسانية الإنسان  

، يبدو الأمر   يةبالعدالة الاجتماعية ونظم الرفاه    والعولمة عندما تبشر     ،لتفاقمت الأمور وازدادت سوءاً   

، تؤكـد   تي وجد علم الاقتصاد لحلها أصلاً     فالمشكلة الاقتصادية ال  .  من بعيد عن المنطق والواقع     أكثر

 ولابد  ،السوق وآلياته كما تبشر العولمة     وفق نظام    التوزيع العادل أن ينجزا   أنه لا يمكن ترك العدالة و     

 . الحياة الاقتصادية، وهذا يتم عن طريق الدولة وتدخلها فياً من وجود ضوابط وسياسات مدروسةإذ

ركيـز  تالنموذج الياباني الذي تم ال    ، إن اقتصاد السوق الاجتماعي يمكن رصده من خلال أربعة نماذج         

والنموذج الألماني الذي تبنى شكلاً ، ملين فيها مدى الحياة   بتثبيت العا  الخاصةفيه على تعهد الشركات     

فيمـا  آخر لتدخل الدولة من خلال المسؤولية المشتركة وتأمين تفاهم بين أرباب العمـل والنقابـات                
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وأخيراً نمـوذج اقتصـاد السـوق       ،  السويد ولاسيماثم النموذج الإسكندنافي    ، يتعلق بسياسة الأجور  

  .   الاشتراكي في الصين

 كانت  وما تـزال      ، من السويد إلى ألمانيا وفرنسا وغيرها      الواقع يؤكد أن معظم دول أوروبا بدءاً      إن  

فتقارير التنمية البشرية المعاصرة تؤكـد       . بشكل كبير وملموس   يةماعية  والرفاه  تتبنى الرعاية الاجت  

 ة الاجتماعي يةالرفاهفي معطياتها أن معظم الدول الأوروبية تمتلك أفضل المؤشرات المتعلقة بأنظمة            

 ،على البلدان النامية الفقيـرة ، إن طرح الاندماج في الاقتصاد العالمي بموجب نظام العولمة   . والعدالة

 هذه البلـدان ليسـت علـى        إن، إذ   ة من البلدان  ، ولكنه خطير الوقع على تلك المجموع      أمر لابد منه  

ضعيفة النمو والإنتاجية بكل المقـاييس ولا       فهي بلدان فقيرة و   ، توى الند للند مع الدول المتقدمة     مس

، فالانخراط الفعلي فـي العولمـة        لذلك مهيأةوهي ليست   أن تدخل حلبة المنافسة العالمية      يمكن لها   

لمـة  فالدول الغنية تعاملت مع العو    . في غاية الخطورة على هذه البلدان     وخوض غمار المنافسة هو     

، ولكن لا ترغـب فـي       ، وانتقت منها ما يوافق مصالحها     ، وفككتها فعلاً   حزمة قابلة للتفكيك   بوصفها

، فالدول النامية تحتاج أولاً وكشـرط مسـبق تحقيـق النمـو             حة مثل هذه الفرصة للدول النامية     إتا

أما السـير فـي     ، ي المعولم والتنمية ثم قد تستفيد من تحرير التجارة أو الاندماج في الاقتصاد العالم           

 سـابقة ،  خطوة خاطئـة   يعد، فهذا    شابه  وتحرير التجارة وما   لمالمعوالاندماج مع الاقتصاد العالمي     

المطلوب هو نموذج تنمـوي     ، أمام هذا الواقع   .56، وقد يضر بالنمو ويزيد الفقر واللامساواة      الأوانه

 والأفضل أن يكون هذا النمـوذج التنمـوي وطنيـاً       ،الجديدي الليبرالي   وذج الاقتصاد يختلف عن النم  

 تراعى فيـه  مصـلحة عامـة     نفسه الوقتيات السوق وفيعلى الذات تراعى فيه آل مستقلاً معتمداً   

ما تزال تعطي للدولة دوراً أساسياً      والدول الغربية كانت    إن  . ن خلال إعطاء دور فعال للدولة     الشعب م 

، واليوم وبرعاية المؤسسـات     لكوتتدخل عندما يتطلب الأمر ذ    ،  في إنجاز العملية التنموية    ومحورياً

 يعترف بـأن معظـم    )ستيغليتز( فالاقتصادي   .يد حرمان دول العالم من هذا الحق      ولية المعروفة تر  الد

قد بنت اقتصادها في ظل حماية حصيفة وانتقائية لبعض فروعها حتـى            ، البلدان الصناعية المتقدمة  

 وفي هذا السـياق نجـد المستشـارة         .57بلغت مستوى ما من القوة كي تنافس المواجهة الخارجية        

تنجح في الانتخابات الألمانية بسبب مناداتها بتحقيق الجانـب الاجتمـاعي     ) أنجيلا ميركل   ( لمانية  الأ

ولا يغيب عن الذاكرة أن دول العالم النـامي فـي            .58وتفعيل دور الحكومة باتجاه الطبقات المحرومة     

                                                 
 .35ص ، 23/5/2006صدر سابق ، م،  ابراهيم العيسوي، التحرير الاقتصادي وأثره في النمو والفقر والبطالة. د - 56
مصـدر سـابق،    ، ندوة الثلاثاء الاقتصادية التاسعة عشـرة       ، دور الدولة في اقتصاد السوق الاجتماعي     ، يوسف محمود .  د - 57

  .4ص ، 13/12/2005
  .8ص ،  المرجع السلبق نفسه- 58
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 ولاسيماسياسات  ، لذلك المطلوب لكل دولة حزمة        التنموي الأصل لا تشكل كلاً متجانساً في مستواها      

صـاد السـوق    ولكن عند اختيار اقت   . ابها تتناسب مع مستواها التنموي ودرجة التطور التي وصلته        

 ولاسيما،  ، بل هي شاقة وصعبة    يس مهمة سهلة  لابد من التأكيد أن الأمر ل     ، الاجتماعي كبديل تنموي  

انتها في التخصص العالمي    رها ومك  دو  من حيث  في البلدان النامية ذات الاقتصاد المتخلف سواء كان       

عدم قدرتها علـى   التخلف في مستوى الإنتاج والإنتاجية و   من حيث  أو، والعلاقات الاقتصادية الدولية  

  .خلق قيمة مضافة وناتج قومي حقيقي

 :  سياسات وإجراءات مكافحة الفقر-ثالثاً 
ية لا تشكل كلاً متجانساً مـن        تلك التي تنتمي إلى مجموعة الدول النام       ولاسيمابالطبع إن دول العالم     

 بل هي مزيج من الدول المختلفـة والمتباينـة فـي            ،وى تطورها الاقتصادي والاجتماعي   حيث مست 

قدراتها وإمكانياتها وفي مواردها وفي سياساتها الاقتصادية والاجتماعية وبرامجها وأهـدافها التـي             

، وإلى أي مدى وصلت     آخرإلى   بلد   ف مستوى الفقر وحدته من     اختلا فضلاً عن . يد الوصول إليها  تر

بناء على كل ذلك لا يمكن أن توضع حزمة واحدة مجتمعة من السياسات             . في معالجته للقضاء عليه   

  الذي سبق    -فالاختلاف بين دول العالم     .  للقضاء على الفقر   ستراتيجيةاها  نّإ :والبرامج ويقال عنها  

 ولكن  ، بما يناسب حالته   ستراتيجيةالاته  وجهافرض على كل مجتمع أن يرسم ت        ي  -وتمت الإشارة له    

 ، يمكـن صـياغة مجموعـة سياسـات          ستراتيجيةايمكن في الحد الأدنى التأكيد أنه يمكن صياغة         

هذه السياسـات والإجـراءات      ، تجاهلها للحد من الفقر ومكافحته     وإجراءات لابد من التقيد بها وعدم     

 تحليلـه فـي    على مـا تـم   ر أو غير مباشر    بشكل مباش   مرتكزة  وتوصيات هي عبارة عن مقترحات   

 :من أهمها،  ثنايا البحثا من استنتاجهومن ثم، البحث

  :ـ اختيار نموذج تنمية اقتصادية اجتماعية مناسب

من خلال تبني سياسات ماليـة متمحـورة        ،  استراتيجيات نمو مناصرة للفقراء    وذلك عن طريق تبني   

تطـوير الادخـار    ، و  سياسات نقدية أكثر مرونة    لاً عن فضتتسم بمزيد من التوسعية     ، حول الاستثمار 

إن فشل استراتيجيات التنمية التي اتبعتها أغلب دول العالم المتخلف في العقـود             . المحلي والاستثمار 

، الحقيقيـة دلات مستمرة في الانخفاض للأجور       ترافقت مع مع   ،السابقة ومستويات التنمية المنخفضة   

 إذا كان هناك وضع تضـخمي يعـرض         ولاسيما(اسة أجور فعالة     مع عدم وجود سي    وهذا الانخفاض 

 أن عدم وجـود سياسـة       فضلاً عن .  وضع الفقر  مسيفاق) كل ولا يجد حلاً لغلاء المعيشة     الأجور للتآ 

، يشـة أجور عادلة لن يمكن من التوفيق بين متطلبات النمو الاقتصادي والحفاظ على مسـتوى المع              

. منها سيزيد شدة الفقر ومعدلاته    م القدرة على ردمها أو التخفيف       فالفجوة بين الدخول والأسعار وعد    
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 ـ  الفقر هو مسؤولية عملية التنمية   إن علاج  ار ، إن من أصعب المهام في الوقت الراهن أن يـتم اختي

 دوليـة   ى النظام العـالمي دولاً ومؤسسـات       وسط إكراه وإجبار من القيمين عل      طريق تنموي مستقل  

لذلك لابد من خيار تنمـوي      . فرض نظام السوق كطريق تنموي وحيد     ذي ي معينة في زمن العولمة ال    

يق توزيع عادل لعائدات    وتحق، تدعمه الدولة بكل قواها وثقلها لتحقيق النمو الاقتصادي ورفع معدلاته         

 النمو الاقتصـادي    ،ءصادي الذي يصب في مصلحة الفقرا      أي اعتماد وترسيخ النمو الاقت     ،هذا النمو 

رفع الإنتاجية لعناصر الإنتاج ويخلق فرص العمل باستمرار ويحسـن مـن الكفـاءة              المستدام الذي ي  

والعمـل دومـاً    .  الأهداف الأساسية لأي اقتصاد    الإدارية ويحقق أخيراً الاستقرار الاقتصادي أحد أهم      

الاقتصاد العالمي ويؤثر   على التقييم المستمر للسياسات المتبعة وتغييرها بما لا يتناقض مع معطيات            

 . الاقتصاد الوطنيسلباً في

  :ـ توسيع الاستثمار العام وتعبئة الموارد المحلية

إن التأكيد على أهمية توسيع الاستثمار العام يستند إلى أنه قادر علـى مزاحمـة تـدفق الاسـتثمار                  

الخاص، حينما يتم توجيهه لدعم النمو بطريقة مناسبة كجزء من استراتيجية تستند إلى القناعة بدعم               

هماً في إعادة تخصيص الموارد العامة للحد       م دوراً   ؤدييوالاستثمار العام يمكن أن     . نمو والفقراء ال

من معدلات الفقر، فالصين على سبيل المثال لجأت إلى الاستثمار العام كجـزء مـن الاسـتراتيجية                 

 ذلـك لا    ولكـن ، يرى الباحث أن تجربة الصين يمكن أن يقتدى بها        . الوطنية للتخفيف من حدة الفقر    

إذ لابد من تشجيعها وتعبئتها في      ،  في الاستثمار  ولاسيمايعني بأي شكل من الأشكال إهمال الأموال ال       

كما لابد أن يـرتبط ذلـك باسـتقطاب الاسـتثمارات         . استراتيجية النمو المنشودة للقضاء على الفقر     

لتوفر الحوافز التي تشـجع   الخارجية من خلال تهيئة المناخ والظروف الاقتصادية الملائمة المستقرة          

ومن ، لأن ذلك لابد سيقترن بزيادة فرص العمل المقدمة للفقراء        ، زيادة الاستثمار الخارجي داخل البلد    

التخفيف من حدة الفقرثم . 

 :ـ هيكلة القطاعات الاقتصادية والعمل على خلق فرص عمل جديدة باستمرار

صادية أخرى كالصناعة والتجارة والبناء والتشييد       قطاع الزراعة لابد من دعم قطاعات اقت       فضلاً عن 

إن . وقطاعات إنتاجية أخرى لامتصاص البطالة وخلق فرص عمل واسعة للتقليل مـن حـدة الفقـر               

 بسبب ولوج المزيد من النساء وصـغار        ولاسيمامعدلات البطالة المرتفعة جداً، تترك آثارها السلبية        

 البطالـة فـي البلـدان       لتعميقفقر إحدى الآليات الاجتماعية      تأنيث ال  يعد إذ، السن إلى سوق العمل   

فالدراسات تؤكد الارتباط بين زيادة معدلات      . النامية، وتأنيث الفقر هو النتاج الطبيعي لتأنيث البطالة       

وعموماً الرجال يستفيدون من التنمية بنسب      ، البطالة عند النساء وزيادة في نسب الفقر عند النساء        
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فعلى السياسات التنموية الفعالة أن توجد السياسة الصناعية أو الزراعية التـي            . 59أفضل من النساء  

ومن الطبيعي أن يكون هاجس السياسـة التنمويـة         . يكون مؤداها خلق فرص عمل جديدة باستمرار      

لأن ذلك هو الطريق المناسب لزيادة الأجور الحقيقية والتقليل من          ، تحقيق زيادة حقيقية في الإنتاجية    

 من الاهتمام الجدي بسياسة التشـغيل       -في هذا السياق  -ولابد  . اوت في توزيع الدخول والثروات    التف

مـن  الأمور تسير عشوائياً وتلقائياً     لأن ترك   ، وعدم تركها عشوائية وعفوية تتحكم بها آليات السوق       

 البحـث    من الريف باتجاه   ولاسيما، هروب المزارعين والفقراء  ، يؤدي إلى    دون استراتيجية واضحة  

وعندما لا توفرها القطاعات الأخرى، سيعملون فـي الأعمـال غيـر            ، عن تحسين مستوى معيشتهم   

والبحث يؤكد أن هناك ارتباطاً وثيقـاً       . النظامية والهامشية، وستزداد معدلات البطالة ومعدلات الفقر      

 تـؤدي الة بأنواعها   ولكن البط ، لآخرإلى ا كل منهما يمكن أن يكون سبباً ويؤدي        ، بين البطالة والفقر  

 .     ثم إلى زيادة حدة الفقر،  في انخفاض الدخل أو انعدامه- في معظم الأحيان-دوراً أساسياً

 :ـ هيكلة السياسة الضريبية

 بما يضمن خفض الضرائب التي تطال الفقراء إلى أقصى حد ممكن، وخلق مطارح ضريبية جديـدة                

لمفروضة على السلع الكمالية مـع تخفيضـها علـى          وتوسيع القاعدة الضريبية، وزيادة الضرائب ا     

 دوراً تـؤدي فالسياسة  الضـريبية  .  دوراً أساسياً في النمو وتراكم رأس المال      تؤديقطاعات حيوية   

 خفض الضريبة على الـدخل والأربـاح وزيـادة الضـرائب غيـر              إنهماً كسبب ومحدد للفقر، إذ      م

ة، يؤدي إلى زيادة العبء على الطبقات الفقيرة من         المباشرة، وزيادة الرسوم على الحاجات الأساسي     

 .مةرد مالية مهجانب، وتحرم السلطات المالية والحكومات من  موا

 :ـ الترشيد الحذر في سياسات الإنفاق  الحكومي

يجب العمل على كل ما من شأنه أن لا يهدر المال الحكومي، ولكن هذا الترشيد يجب أن يتم بحـذر،                    

بع السلبي تجاه السكان ذوي الدخل المنخفض بالدرجة الأولى، فترشيد الإنفاق يجب            لأنه قد يأخذ الطا   

 .أن يشمل السلع والخدمات الكمالية وليست الأساسية التي يحتاجها الفقراء

 :ـ تبني سياسة لإصلاح القطاع المالي

الحـد مـن     فالإصلاح المالي المستند إلى سياسة مالية قوية يساعد على النمو الاقتصادي وعلـى              

والمطلوب في هذا المجال هيكلة المصارف العامة واختيار سياسات فعالة فـي مجـال        ، معدلات الفقر 

                                                 
ة، الفقر في الوطن العربي، تحرير أحمـد السـيد          الآليات الاجتماعية لنشوء الفقر ومعدلاته في الدول العربي       : معتز سلامة   - 59

 .100، ص 2005النجار، مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام 
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ويجب الحذر من انخفـاض التضـخم،       . التضخم واستقرار سعر الصرف والنظام التجاري بشكل عام       

سـتقرار  فبقدر ما أن ارتفاع معدلاته تؤذي الاقتصاد، أيضاً انخفاضه قد يسـبب آثـاراً تزعـزع الا                

يوصـي  . الاقتصادي، فقد يحدث انكماش في الأسعار وانخفاض في الدخول والغرق في فخ السـيولة   

فهناك أمثلة دوليـة عـن معـدلات        % 5 -العديد من الاقتصاديين أن يكون معدل التضخم بين صفر          

 . 60لفقر نمو وتقليل من حدوث امراحلتضخم أكبر من ذلك ولم تؤثر سلباً في النمو وإنما ترافقت مع 

 :ـ دعم المشروعات الصغيرة وإنشاء المزيد منها

لأنها قد تكون الأمل الذي يساعد على الحد من الفقر والقضاء عليه، لأن هـذه المشـروعات عـادة                   

تستقطب عمالة كثيرة العدد وتخفف البطالة، وتقدم الأجور للعمالة العاطلة عن العمـل أو قـد تـدعم                  

 .بد من تأمين البيئة الاقتصادية المناسبة لنجاح مثل تلك المشروعاتلكن لا. الأجور الموجودة أصلاً

 :ـ إصلاح نظام التعليم والتدريب

إن عصر الثورة المعرفية المعلوماتية واقتصاد السوق واقتصـاد المعلومـات بشـكل عـام يحتـاج       

هم مذلك من ال  ل، لمستويات تعليمية راقية ذات مهارات عالية وإنتاجية مرتفعة تجلب الأجور المرتفعة          

جداً العمل على رفع مستوى التحصيل التعليمي وتحسين كبير في نوعيـة التعلـيم ليواكـب عصـر                  

ولأن التعليم فـي أغلـب الأحيـان لا يقـدم           . بما يؤمن احتياجات سوق العمل    ، الاقتصاد المعلوماتي 

 دائم بما يتناسـب  مدخلات سوق العمل المطلوبة، لابد من التركيز على التدريب وإعادة التأهيل بشكل        

والمطلوب هو سد العجز في القصـور فـي مجـال التعلـيم             . ويلائم متطلبات سوق العمل العصرية    

والتدريب والتأهيل، كطريقة ناجعة للقضاء على البطالة وسبيلاً لمواجهة الفقر وزيادة قدرة الفقـراء              

 حرمان الفقراء من الأصول     عدتُعلى رفع مستوى معيشتهم، فدراسات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي          

 .61الإنتاجية ومنها التعليم والمهارات أحد الأسباب الرئيسية للفقر

  :ـ العدالة في توزيع الدخول

تحقيق هدف العدالة من أهم الأهداف الاقتصادية التي ينشدها معظم الاقتصـاديين إلـى جانـب                  يعد  

ن نسبية مفهوم المجتمعات للعدالة، فهـي مـن   وعلى الرغم م. الكفاءة والنمو والاستقرار الاقتصادي  

فكما توصلنا في حيثيات البحث إلى أن النمو الاقتصـادي بـالغ            . الشروط الأساسية للتقليل من الفقر    

                                                 
 .99المصدر السابق نفسه ، ص  - 60
يـة،  إدارة دعم التنمية والخدمات الإدارية بالأمم المتحدة، المكتـب الإقليمـي للـدول العرب        : برنامج الأمم المتحدة الإنمائي     - 61

 .21ص ،1997مكافحة وإزالة الفقر، نيويورك، أيار، 
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لأن حدوث  . ولكن الإنصاف والعدالة في توزيع عائدات هذا النمو أهم بكثير         ، الأهمية للتقليل من الفقر   

. لدخول لا يؤدي إلا إلى ترسيخ الفقر وقد يزيده في زمن العولمة           النمو مع عدم المساواة في توزيع ا      

فالسياسة الاقتصادية  ، إن عائدات النمو يجب أن  تكون موجهة بالدرجة الأولى ومباشرة إلى الفقراء            

 .الاجتماعية  الناجحة يجب أن تضمن توزيعاً عادلاً للنمو، لكي يصل هذا النمو للفقراء

 :ساسية وتوفير الأمن الغذائيـ  دعم السلع الغذائية الأ

 إن الأثر السيئ لارتفاع أسعار السلع الغذائية أول ما يصيب الفقراء، لذلك إن دعم السـلع الغذائيـة                  

الأساسية وتأمينها للفقراء بأسعار منطقية هي خطوة في الاتجاه الصحيح لدعم هذه الشـريحة التـي                

والأفضل أن يترافق   ،  من الانخراط في عملية التنمية     لابد من تأمين الأساسيات الغذائية لها لكي تتمكن       

وهنا يرى الباحث ضرورة دعم المناطق الريفية       . ذلك مع دعم  الأساسيات الأخرى كالكهرباء وغيرها       

والقطاع الزراعي وصولاً لتحقيق الأمن الغذائي كهدف وطني وزيـادة الصـادرات مـن المنتجـات                

 ليسهم في النمو بشكل عام والمحافظة على تكاليف المعيشـة           الزراعية لرفع الناتج المحلي الإجمالي    

 .عند مستوى منخفض لدعم الفقراء

 :ـ دعم فقراء الريف

 فقطاع الزراعة في البلـدان      ،والتمويل الجيد للتنمية الريفية    وذلك بتطوير البنية الأساسية في الريف       

وقطـاع  ،  يـون بلدان الناميـة هـم ريف      معظم سكان ال   إنإذ  ، النامية هو قطاع اقتصادي بالغ الأهمية     

 من الفقراء في مجال التوظيف، لأنه يتطلب أعمالاً متنوعة          اًكثير يستقطب   الزراعة عادة قطاع واسع   

إن العمـل علـى البنيـة التحتيـة والأساسـية           . فإن ذلك يساعد على الحد من الفقر       ومن ثم ، كثيرة

 وهنـاك أمثلـة     ،كل السبل لزيادة الدخول الزراعية    بوالخدمات الاجتماعية لابد منه مترافقاً مع العمل        

سهم بتحسين أحوال الفقراء ورفع مستوى معيشتهم كما حصـل       أهمة على أن دعم القطاع الزراعي       م

عدم توافر الخدمات الأساسية وضعف البنية التحتية في الريـف           إن .62في الصين وأندونيسيا وفيتنام   

ودراسات البنك الدولي تؤكد ذلك في معظم بلدان        ،  فجواته زاد من حالات تركز الفقر في الريف وعمق       

راعـي   فـي القطـاع الز     الإنتاجيةإن تدني   . في الريف أعلى مما عليه في الحضر       فشدة الفقر    ،العالم

 . دوراً أساسياً كمسبب للفقريؤدي فيه  الأساسيةالبنىووضعف التقنية المستعملة 

                                                 
 .102، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مصدر سابق، ص 2004 – 1996 :تقرير الفقر في سورية  - 62
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 : ـ العمل على تنمية الموارد البشرية

ه تتم من خلال رفع مستوى قوة العمل وزيادة الإنتاجية وصولاً لتنمية الناتج المحلي الإجمـالي،                 وهذ

ويؤكـد الباحـث أن     ،  للتعليم والصحة لأنهما يرتبطان ارتباطاً عكسياً بالفقر       اً حقيقي اًوهذا يتطلب دعم  

تيح للفقراء فرصـاً  تحسين مستوى التعليم والصحة هو استثمار فعال يحقق تنمية الموارد البشرية وي          

 .أكبر للمشاركة في عملية النمو الاقتصادي وتحسين الدخول 

 : ـ تنفيذ سياسات إسكانية للفقراء

 العمل على توفير السياسات والتدابير التي تقدم الإسكان المنخفض التكلفة للفقـراء، وهـذا يحتـاج                

مشي وغير الصحي وتأمين البديل     لتدخل من قبل الدولة وبشكل  منظم للحد من السكن العشوائي والها           

وهذا يتطلب دعم صناعة البناء والتشييد وتأمين مواد البناء والأراضي اللازمة           ، بمساكن تليق بالبشر  

 . للبناء وغيرها مما يساعد على تأمين سكن لائق لعامة الناس

 :دعم صناديق التنمية الاجتماعيةـ 

علـى اعتبـار أن     ، التي تطبق برامج  التكيف الهيكلي      الصناديق يتم التركيز عليها عادة في البلدان        

أثناء تطبيق تلك البرامج تبرز فيها الآثار السلبية لهـذه البـرامج بسـرعة             في   انتقالية   مرحلةهناك  

،  الانتقالية حسب طبيعة وظروف كل دولـة المرحلةوتحتاج إلى تخفيف حدتها، وقد تطول أحياناً هذه     

 .  على الفقراء-إلى حد ما-مخفف من تلك الآثار الاجتماعية للتكيف  هذه الصناديق دور التؤديلذلك 

يجـابي  على الرغم من ذلك فالتجارب التي تمت في هذه الصدد في كثير من البلدان أكدت أن أثرها الإ                 

لم يكن كبيراً ولكنها تقدم شيئاً للأشخاص الذين تأثروا ببرامج الإصلاح الاقتصادي وبـرامج التكيـف                

ولا يمكن اعتبارها حلاً جذرياً للقضـاء علـى         ، جة بطء النمو الاقتصادي في تلك المرحلة      الهيكلي نتي 

 .الفقر

 : ـ التركيز على السياسات السكانية

 إنإن الزيادات السكانية العشوائية التي تلتهم الزيادات والفائض الحاصل في ناتج المجتمـع، بحيـث     

 في رفـع    تسهمقيقية في الدخل القومي زيادة وهمية لا        هذه الزيادات السكانية تجعل من الزيادات الح      

لذلك يجب أن يتم التركيز على رسم السياسات السـكانية التـي تكـون              . المستوى المعيشي للسكان  

 بما ينسجم مـع آفـاق التنميـة         بعضاًمنسجمة مع السياسات الاقتصادية والاجتماعية وتكمل بعضها        

هدف من سياسات الاقتصاد الكلي والسياسات الاجتماعيـة        يجب أن يكون ال   . المستدامة في المستقبل  

 معدل الزيادة في عدد السكان لكي يكون من الممكن زيـادة نصـيب              لىهو تحقيق معدل نمو يزيد ع     
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لابد من التأكيد على حجم الأسرة فعلى الرغم        ، وعند الإشارة إلى السياسات السكانية    . الفرد من الدخل  

يؤكـد  ، ات الاقتصادية التنموية حول العلاقة بين حجم الأسـرة والفقـر          من الاختلاف الكبير في الأدبي    

بعض الاقتصاديين عدم التسرع في الاستنتاج أن الأسرة الأكبر حجماً ستكون الأكثر فقراً، ولكن بشكل               

 وجود أسرة معيشية كبيرة الحجم، يؤدي إلـى الاكتظـاظ والأحـوال             ومن ثم عام إن الأسرة الكبيرة     

 . 63 الصحية وتردي نوعية الحياةالمعيشية غير

 في جميع البلدان النامية يفـوق حجـم         ةكما أن الإحصاءات تشير بوضوح إلى أن حجم الأسر الفقير         

والأمر الآخر هو أن الربط ليس بين حجم الأسرة والفقر فحسب، بل العديد مـن               . الأسر غير الفقيرة  

ن بشكل عام هناك ترابط طردي بـين كبـر          لك. ومعدلات الإعالة ، الدراسات تركز على تكوين الأسرة    

د في الدول المتخلفة وفي جميع الدول العربيـة، فـي الأردن   وحجم الأسرة والفقر، وهذا الترابط موج 

 .64واليمن والمغرب وتونس ولبنان وغيرها

 :ـ إنشاء هيئات ومؤسسات لمكافحة البطالة

 فـي التـدريب والتنميـة       تسهمة و  فهذه المؤسسات تعمل على تنمية المشروعات الصغيرة والأسري       

تخفـيض معـدلات    ومن خلال مشروعاتها تساعد على خلق فرص عمل جديدة          م  ومن ثَ المجتمعية و   

ففي سورية تحاول هيئة مكافحة البطالة أخذ دورها فـي مكافحـة            . البطالة والحد من الفقر ومعدلاته    

   .65يب شتىهذه الآفة كمشروع وطني يهتم بإيجاد فرص العمل الجديدة بأسال

                                                 
 .53ص ، 2000منظور اجتماعي، الاسكوا، :  الفقر في غربي آسية- 63

64  - World Bank, Hashemite Kingdom Of Jordon: Poverty Assessment. pp. 21 – 22.  
-  World Bank, Republic of Tunisia: Poverty Alleviation: Preserving Progress while 

Preparing for  -  
The Future (Washington. Dc: The Bank. 1995). P. 14. 

- World Bank ,  Kingdom of  Morocco: Poverty Adjustment, and Growth .( Washington , 
DC: The Bank, 1994 ) P. 30. 
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